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  مستخلص الدراسة باللغة العربية
ة الأم ات ال لا ا لل ة العل ة  ١٩٦٧ ة في عامق ال  Katzفي ق

v. United States اس ر ال ه إرادته ل ضه ال  ع ى ل في  ،أن "ما  ح
ه له أو م يل  ،م ع ة ال ا عًا ل ض رليل م ر الف س ع لل ا ل  ،"ال ق ب و

ة  ا مها  ق ي  مات ال عل أن ال ة  ص ال في ال ع  ه ت أن ال ل ل
ة اف ثال ف  ،إلي أ ة ال ي قاع ني الأم ام القان ة في ال ه القاع ل علي ه و

ال   .ال
ا  ن ا أن  ي علي أنه "م ح ال ر الأم س ع لل ا يل ال ع و ال
ف وال غ  ات ال ل ه ض ع ع ازله وأوراقه وأم اصه وم أم علي أش

ة ن ه ،القان ز ان ر أ أوام ،اكهالا  د س أو  ،ول ت اء علي وج ل ول ب ب
ل"   .ش م

ها دون داعٍ لل في  ق ة ل ي قادات ش ال لان ف ال ة ال ض قاع وق تع
ة ص أن  ،ال ة القائلة  ا في القاع ة العل غ ال ع رأ ال ول 

ع ع ا يل ال ع ة ال ا ق ل ا م ا ل ه ال ع مات مع  عل ن ال ار ما 
ع اب  ،ال الات أخ في ال ة إلي ح  في م س ال م ف ال ة ال فإن قاع

ع ا يل ال ع ة لل ائ   .الق
ة  ا ف إلي ح ة في أ دولة يه ائ اءات ال ام الإج راسة في أن ن ة ال وت أه

ة الأب  ا صه علي ح ار ح ولة في العقاب إلي ج رة  ،اءح ال ق ة ال ا ق ال وت
قة ل لل ص ولة في العقاب م خلال ال قة  ،ل ال ل لل ص غ أن  ال

اء ق الأب ات علي حق ا الاف فا  ف ائي أن  ،م ام إج ل ن ل  علي  ل
ات ق وال ق ال اس  ه ال سائل اللازمة ل ار  ،فل ال ة ت اق وم أجل تل الغا

ع ة  ال ص ة وال أق ال في ال ة الأم ات ال لا ر ال س ع ل ا يل ال
ف وال ات ال ل ن في ع ات انفاذ القان ف سل اد م تع غ أن  ،أم الأف

ارات ع الاع ض  ف لي  اقع الع اع  ،ال ض لأح الق ع راسة ن ه ال وفي ه
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لا ال ائي  ام الق ة في ال ق ال ال ف ال ة ال ة وهي قاع ة الأم ات ال
ر س ع لل ا يل ال ع ء ال ة في ض ص ل أث  ،وم تعارضها مع ال في ال و

ها ة عل ي الات ال ال الات ي في م ر العل   .ال
ال  أنها أح  ف ال ة ال ي لقاع ل إلي الفه ال راسة  ه ال ف ه وته

ة  ق اع ال اء الق ة س ة الأم ات ال لا ائي لل ام الق ل الأدلة في ال في ق
ات لا رالي أو م ال ي  ،علي ال الف ة في الفقه الأم ه القاع و ه ق و م

ل أو لا شيء ار ب ال ع لل في ، أنها اخ ا يل ال ع ة ال ا ار ب ح اخ
لاق ة على الإ ا م ال ة أو ع ص ه  ،ال عاد ه ورة الإشارة إلي أن اس مع ض

ا  رً ا ودس ن اغًا قان اث ف ة م شأنه إح ات ال لا ائي في ال ام الق ة م ال القاع
ع ال قي وغ م مع ال :  ،غ م ال دور مه ف ال ة ال م قاع وت

ة :الأول ع ات ال أث ع ال جي في ض م ل م ال ق ر وال ع علي لل ا يل ال ع ء ال
ن  ات إنفاذ القان ل سل اني ،ع ع :وال ا يل ال ع اع ال ح ق   .تع وض

ال ف ال ة ال قاع ع ال م الأخ  ع  :م ال ف ال ع لا 
ة ة الأم ات ال لا ائي لل ام الق ة في ال ق ال ال ف ال ة ال  ،ال قاع

راسة ع ع ال ل س يول ني الأم ام القان ة في ال ح القاع ض ة  ،لي ت ات وفي ال
ني ال  ام القان ة في ال فادة م القاع ات للاس ص د م ال ض لع   .نع

  مستخلص الدراسة باللغة الإنجليزية
The United States Supreme Court ruled in 1967 in the Katz v. 

United States states that “what a person voluntarily displays to the 
public, even in his home or office, is not subject to the protection 
of the Fourth Amendment of the Federal Constitution,” meaning 
that a person does not have a right to privacy about information 
that he voluntarily provides to third parties, and this rule is called 
In the American legal system the third-party rule. 

The Fourth Amendment to the US Constitution states that 
"citizens have the right to be secure in their persons, homes, 
papers, and baggage against unlawful searches and seizures, which 
may not be violated, and no orders shall be issued, but only on the 
basis of a possible cause or suspicion." 

The third-party rule has been heavily criticized for 
unnecessarily restricting the right to privacy, but regardless of the 
Supreme Court's opinion of the rule that citizens are not entitled to 
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Fourth Amendment protection when they share information with 
one another, the third-party rule is largely entrenched in other areas 
of the Case law for the Fourth Amendment. 

The importance of the study is that the criminal procedure 
system in any country aims to protect the state’s right to 
punishment in addition to its keenness to protect the innocent. 
Every procedural system must guarantee the necessary means to 
prevent it from violating rights and liberties, and for this purpose, 
the Fourth Amendment to the Constitution of the United States of 
America was approved, which recognized the right to privacy so as 
to secure individuals from the abuse of law enforcement authorities 
in searches and seizures, but the practical reality imposes some 
Considerations, and in this study we are exposed to one of the 
established rules in the judicial system in the United States of 
America, which is the rule of the third party, and its conflict with 
the right to privacy in light of according to the Fourth Amendment 
to the Constitution, as well as the impact of scientific development 
in the field of modern communications on it. 

This study aims to a new understanding of the third-party rule, 
as it is one of the stable rules in the acceptance of evidence in the 
judicial system of the United States of America, whether at the 
federal or state level, and critics of this rule in American 
jurisprudence see that it is a choice between all or nothing, a choice 
between the protection of the Fourth amendment, the right to 
privacy or no protection at all, with the need to note that excluding 
this rule from the judicial system in the United States would create 
an illogical and constitutional vacuum that is illogical and 
inconsistent with a free society, and the third-party rule serves two 
important roles: First: Prevent disturbing influences For 
technological development and progress according to the Fourth 
Amendment on the work of law enforcement authorities, and the 
second: to enhance clarity of the rules of the Fourth Amendment. 

The position of the Egyptian legislator regarding the adoption 
of the third-party rule: The Egyptian legislator does not know the 
stable third-party rule in the judicial system of the United States of 
America, and therefore the study will depend on clarifying the rule 
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in the American legal system, and in the conclusion we present a 
number of recommendations to take advantage of the rule in the 
Egyptian legal system. 

  مقدمة
ه ة العل :ت ة في عامق ال ة الأم ات ال لا ة  ١٩٦٧ ا لل في ق

Katz v. United States اس ر ال ه إرادته ل ضه ال  ع ى ل  ،أن "ما  ح
ه له أو م يل  ،في م ع ة ال ا عًا ل ض رليل م ر الف س ع لل ا ق  ،"ال و

عل أن ال ة  ص ال في ال ع  ه ت ل أن ال ل ل مها ب ق ي  مات ال
ة اف ثال ة إلي أ ة  ،ا ي قاع ني الأم ام القان ة في ال ه القاع ل علي ه و

ف  الال  .)١(ال
ا  ن ا أن  ي علي أنه "م ح ال ر الأم س ع لل ا يل ال ع و ال

ف وال  ات ال ل ه ض ع ع ازله وأوراقه وأم اصه وم غ أم علي أش
ة ن هاكها ،القان ز ان ر أ أوام ،لا  د س أو  ،ول ت اء علي وج ل ول ب ب

ل" عة  ،ش م قا ة ال اع في م ة في إدانة ال ه الق ل وقائع ه وت
اني ته ة اتهام م ث لائ ا  رن ف إل ة  لا ة ل قة ال ة  ،لل ه ال ح اته

مات ذات صلة  س إلي إرسال معل ل س أن ة ل ة ع الهاتف م ولا اه ات ال ل ع
ادة رق رلي وقفا لل ن الف هاكا للقان ل ان ا  س م امي و ي م م  ١٠٤٨ ولاي

ي ن الأم ام ع م القان ي ت علي أن "الق ال ارك في ، وال كل م 
ال سل لة ات ما ع ق وس ة م اه هان أو ال ال ال ات أع لا ي للإرسال ب ال

                                                 
)١: أن ذل   ) راجع 

See: Marie Scholz: “Technology and the Fourth Amendment: The Past, 
Present, and Future” University Honors Capstone, Spring 2013, p: 19. 
https://dra.american.edu/islandora/object/1213capstones%3A11/datastream/
PDF/view 

See: Matthew Tokson: “KNOWLEDGE AND FOURTH AMENDMENT 
PRIVACY “N O R T H W E S T E R N U N I V E R S I T Y L A W R E V 
I E W 2016, vol 111, pages: 139 to 204, p: 144.  

“The Fourth Amendment provides that “the right of the people to be secure in 
their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches 
and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon 
probable cause. “ ” 

https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=12
64&context=nulr 
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اع في وضع  ي ت مات ال عل اهانات أو ال هانات أو ال ة لل ارج ارة ال أو ال
قة ا ث راضي أو م اهانات علي أ ح هانات أو ال ال  ،ال ة لإرسال ات ال أو 

اهانات هانات أو ال ه ال ة ه ان ن ال أو ائ ل ال في تلقي أم ح ال ي   ،سل
اهانات أو هانات أو ال اع في وضع ال مات ت ل علي معل ا  ،لل ه   تغ

ة لا ت ع عام ١٠٠٠٠لا ي ع  ااو  ،دولار أو ال ل   ."لاه
ة م  اع لل اب ال ل علي إرت ق دل ة ب اك هة الإدعاء في ال ح ل سُ

قات لاء م ال عها ع ي س لات الهاتف ال ل  ت ص ا ب ي قام رلي ال الف
اته  ال اع م وني إلي  الهاتف العام ال أج ال ل إل اع وت جهاز اس

ه لات ق ت  ،م أن ال اف الادعاء  ة الاس ه رف م وفي تأك لإدان
ر س ع لل ا يل ال ع الف ال ا  ها  ل عل   .ال

أن  الهاتف العام  اع  ل دفع ال رًا  إذا ت ال ة دس قة م م
هاكًا  ان ذل ان ة  اب ه ال وني أعلي ه ل إل علي الأدلة م خلال ر جهاز ت

ة ص م في ال غي  ،ل ال ة  الهاتف ي ا أن م ودفع جهة الادعاء 
ائي ل علي إذن ق   .إعفاؤها م ش ال

ي ع ا أن ال ة العل رت ال اس ول الأماكق ي ال ع  ا فه  ،ل ال وما 
ر ه ه ،ال ع ع لل له أو م ى في م ع  ،ح ا يل ال ع ة ال ا ع ل لا 

ة ائ قة الق ا ت في ذل إلي ال ة Lewis v. United States وأس ت ال ، وأك
ً  م ا ان ها  اته م ال ع م م ال ي أج مق ة الهاتف ال اب جاجأن  ان  ،ل  

ارج في ال العام ال قي  ا ل  له  ع دخ ئًا  ازل ع حقه  ،م ن ق ت ل  و
ه ه  ان  رؤ اته م م ال د أنه أج م ة  ص ز  ،في ال وم ث 

ض ض  في لغ وني م ام جهاز إل مة م اس لاء ال ة ت و رل ة ف ل
ق  قة ماوم لل ة  ،م ح ص ي ال ع  ا يل ال ع ت أن ال ل أك و

اص  لة للأش عق ادرة غ ال ف وال ات ال ل ه ع فق إلي ال ال  
ات ل ازل والأوراق وال ة  ،وال ة سل ح ال ع ح عام ل ا يل ال ع ئ ال ولا يُ

ة غ دس ص ث علي ال ل شيء ي عل  ودة ل وم ال أن  ،ر غ م
ن  ة ،صانعي القان م ة ال ل اوزات ال ة ب ة ج ا علي درا ان ي  وا  ،ال ق ل 

لقة ة ال ل ه ال ل ه ة م ح ال  .)٢(م
                                                 

)٢: أن ذل   ) راجع 
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ة ق ل ال ا ال في ع ما ق ان الأم علي ه ضع  ،وذا  ن ال ف 
ه ال ادل  ع ي ال في م ف ال ة ال ة لقاع مات ال عل ة م ال اي ات م اس 

ة  ،؟مع الآخ ا ة والاج ج ل ات ال غ ه ال ان ه ون ما إذا  لق ناق ال
أ ا ال اك إعادة ال في ه ل م ال س  ،ت ن غي علي ال ان ي أو ما إذا 

ما عل ه ال ة له ن ة القان ا ال ال ل م أش اء ش خل ون ة ت م صلاحال ات قاع
ال ف ال   .)٣(ال

ع رئ  ال ع ال علي م ف ال ة ال ا قاع ة العل ق ال
ا ا ل  ،م الق قع معق يه ت اس ل ل ا أن ال ة العل اها رأت ال في إح
ة ص ف لاحقًا ع  ،لل اصل معه ل  انع م أن ال ال ي ال ا ال ف

ادثات ل ةتل ال ة ،ل ان اص لا  :في ال ر أن الأش ق ة ل ه القاع ة ه وسع ال
ف ثال أو  حة ل لات ال ع لل ا يل ال ع انات ال ل علي ض  له ال

ف ثال ة ل ما مع  عاملات العاد ء م ال اؤها  ي ت إن انات ال    .ال
ا ال وه ف ال ة ال ا قاع ا ز ق  ،Smith v. Maryland وفي اث م أب

United States v. Miller،  لات مة إلي س ل ال أن وص ة  ق ال
ة لات ال ة وال ات الهات ال لي ،ال رة  ،علي ال ات تف م ل ل ت ع

ل أوام  ع وت ا يل ال ع ةج ال ائ   .)٤(ق

                                                                                                                       
See: Matthew Tokson: OP. CIT., P: 145 and ETC. 
See: Katz v. United States, 389 U.S. 347, 351 (1967). “The Fourth 

Amendment protects privacy only to the extent that it prohibits 
unreasonable searches and seizures of 'persons, houses, papers, and effects.' 
No general right is created by the Amendment so as to give this Court the 
unlimited power to hold unconstitutional everything which affects privacy. 
Certainly the Framers, well acquainted as they were with the excesses of 
governmental power, did not intend to grant this Court such omnipotent 
lawmaking authority as that. The history of governments proves that it is 
dangerous to freedom to repose such powers in courts “. 

https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/389/347 
)٣: أن ذل   ) راجع 

See: Orin Kerr and Greg Nojeim: “The Data Question: Should the Third-Party 
Records Doctrine Be Revisited? “ABA JOURNAL (Aug. 1, 2012), 
http://www.abajournal.com/magazine/article/ 

)٤: أن ذل   ) راجع 
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ال   ف ال ة ال ا أن قاع ة العل ا أوض ال مات ك عل ع ال ي ج لا تغ
ف ثال ي ي نقلها م خلال  رها وال ي  ت ال ،ال ل ال رج  ،فعلي س لا ي

اقها وني ض ن ة أو ال الإل ت الات ال   .م الات
الات  ل الات اة أو وس ل د ق مة ه م م ال اك أن مق ح اس ال

لقي إلي لا  ؛ول ال ال الات. وم و ة في تل الات ص ة ال ا م ح فق ال
ة أخ  ها  ،ناح ار ي ي م ال ال علقة  مات غ ال عل ل م ال ة  ت تغ

ال ل ال ال (علي س ف ال ة ال مة م خلال قاع ود ال ة مع م اش ائ  :م ق
ك وال ها مع أح ال ار ي ت م ات ال اع أو ال ف بها ال الإي ي  انات ال

ها عاملات مع مال ال عل  ال بها  ،)ا ي ي ت الات اتف ال ل أرقام اله ل م و
اقع  وني أو ال ال الإل ي ت إرسالها  ل ال اصة ب وني ال او ال الإل وع

ي ت ز  الال ف ال ة ال ع لقاع  .)٥(ارتها ت

                                                                                                                       
See: Geneva Ramirez: “The Erosion of Smith v. Maryland “Case Western 

Reserve Law Review, Vol 70, Issue 2, 2019, pages: 489 to 511, p: 489.  
https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4856&cont

ext=caselrev 
See: Smith v. Maryland, 442 U.S. 735, 743-44 (1979). “The installation and 

use of a pen register, which is an electronic device that records all numbers 
called from a particular telephone line, by police does not constitute a 
violation of the " legitimate expectation of privacy " under the Fourth 
Amendment of the U.S. Constitution because the numbers would be 
available to and recorded by the phone company anyway. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/442/735/  
See: JM King “Search and Seizure: Standing to Challenge Illegally Obtained 

Bank Records ”, U. Dayton L. Rev. (1978), p: 225. 
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/udlr3&div=16

&id=&page= 
See: United States v. Miller, 425 U.S. 435 (1976). “Respondent possessed no 

Fourth Amendment interest in the bank records that could be vindicated by 
a challenge to the subpoenas, and the District Court therefore did not err in 
denying the motion to suppress “. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/425/435/ 

)٥: أن ذل   ) راجع 
See: Richard M. Thompson II “The Fourth Amendment Third-Party Doctrine ” 

Congressional Research Service, June 5, 2014, p: 1. 
https://sgp.fas.org/crs/misc/R43586.pdf 
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ء ماس ض ق وفي ض ها دون داعٍ تع ق ة ل ي قادات ش ال لان ف ال ة ال اع
ة ص ة القائلة  ،لل في ال ا في القاع ة العل غ ال ع رأ ال ول 

مات مع  عل ن ال ار ما  ع ع ا يل ال ع ة ال ا ق ل ا م ا ل أن ال
ع ه ال ة إلي ح  ،ع س ال م ف ال ة ال الات أخ في فإن قاع  في م

ع ا يل ال ع ة لل ائ اب الق ال ،ال ل ال رته :وعلي س ة  ماق ا في ق ة العل ال
California v. Greenwood  امة ق في الق ال ة  ام ال ة  و م م

هال ل ال ص خارج م اء خلفي  ،)٦(ة علي ال ة ش في ف ا أن م ى  وح
اس َّج  لةم ة وس الات ،ام أ ه ال ل م ه ًا لأن  في  ة أنه ن اس ال

ه علي العامة ض أن ة ،ال ع ص قع ال ع  له ت الإضافة  ،)٧(فل 
ال ف ال ة ال ة علي قاع ن ات القان ة ،إلي اله ل ع في آثارها الع  فق ش ال

ع ل  في م قاس  ة ال ي ات ال لا انال لفة ج انات م ًا مع  اته تق  ،)٨(ح

                                                 
)٦: أن ذل   ) راجع 

See: Kevin E. Maldonado: “California v. Greenwood: A Proposed Compromise 
to the Exploitation of the Objective Expectation of Privacy” BUFFALO 
LAW REVIEW 1990, Vol 38, number 2, article 9, pages: 647 to 671, p: 
649.  

https://digitalcommons.law.buffalo.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1693&cont
ext=buffalolawreview 

See: California v. Greenwood, 486 U.S. 35 (1988). “The Fourth Amendment 
does not prohibit the warrantless search and seizure of garbage left for 
collection outside the curtilage of a home “. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/486/35/  

)٧: أن ذل   ) راجع 
See: Florida v. Riley, 488 U.S. 445, 451-52 (1989). 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/488/445/ 

)٨: أن ذل   ) راجع 
See: DANIEL J. SOLOVE, THE DIGITAL PERSON: TECHNOLOGY AND 

PRIVACY IN THE INFORMATION AGE, GW Law Faculty Publications 
& Other Works (2004), p: 202. 

“The government’s harvesting of information from the extensive dossiers being 
assembled with modern computer technology poses one of the most 
significant threats to privacy of our time “. 

https://scholarship.law.gwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2501&context=fac
ulty_publications  
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ه  ات إلي أواخ ع ف ال را في م ل ص ي س وم ر الإشارة إلي أن ح وت
ة اض ة ال ي د الع تها العق ي شه ة ال ق رة ال ل ال ارات ،وق ه الق اك  ،وم ه ان ه

ه عها ومعال انات وج ل ال م في ت ق جة م ال    .)٩(ام
ف ١( ة ال اعي علي قاع اصل الاج ر وسائل ال ه ي و م ال ق ) أث ال
ال ال  :ال لات في م ة وال ي ات ال ق ه ال ان ه ا ما إذا  اؤل ع ار ال ا يُ وه
ا اك و ال ل م ال اعي ت ةصل الاج اق ة ق ال ه القاع اجعة ه ع م  ؟ال

لة ال ات القل ي في ال ث رئ افقات في ح ة ت قاش ال أثارته ع ا ال ة  ه اض
ي لعام  قع العال ي ال ام ت ع ن ة ت ة  ٢٠١٢ق  .United States vوهي ق

Jones،  ون إذن قع ب ة ال ا ة أن م اة ال ة م ق ة رأ خ ه الق وفي ه
ع  ا يل ال ع ء ال ة في ض ص ه في ال ه ح ال رت س ه و  ،)١٠(لل في ه

                                                 
)٩: أن ذل   ) راجع 

See: Omer Tene and Jules Polonetsky: “Big Data for All: Privacy and User 
Controls in the Age of Analytics “11 NW.J. TECH. & INTELL. PROP 
(2013), p: 239. “Over the past few years, the volume of data collected and 
stored by business and government organizations has exploded. The trend 
is driven by reduced costs of storing information and moving it around in 
conjunction with increased capacity to instantly analyze heaps of 
unstructured data using modern experimental methods, observational and 
longitudinal studies, and large scale simulations. Data are generated from 
online transactions, email, video, images, clickstream, logs, search queries, 
health records, and social networking interactions; gleaned from 
increasingly pervasive sensors deployed in infrastructure such as 
communications networks, electric grids, global positioning satellites, roads 
and bridges, as well as in homes, clothing, and mobile phones.”. 

https://a.next.westlaw.com/Document/I535f4a8bb78611e28578f7ccc38dcbee/V
iew/FullText.html?navigationPath=Search%2Fv3%2Fsearch%2Fresults%2
Fnavigation%2Fi0ad6040300000146014bbf3f6cbb1298%3FNav%3DANA
LYTICAL%26fragmentIdentifier%3DI535f4a8bb78611e28578f7ccc38dcb
ee%26startIndex%3D1%26contextData%3D%2528sc.Search%2529% 

)١٠: أن ذل   ) راجع 
See: Kiel Brennan-Marquez & Andrew Tutt: “Offensive Searches: Toward a 

Two-Tier Theory of Fourth Amendment Protection “Harvard Civil Rights-
Civil Liberties Law Review 2017, vol 52, p: 104.  

https://harvardcrcl.org/wp-content/uploads/sites/10/2017/02/Brennan-Marquez-
and-Tutt.pdf 



مدي تعارض قاعدة الطرف الثالث مع الحق في الخصوصية وفق التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة 
  "دراسة تطبيقية في القانون المقارن" الأمريكية

  د. محمود عبد الغني فريد جاد المولي

 

٨١٩ 

مة علي أم تف  ل ال ة ح ع  searsh orderالق ح لها ب جهاز ت
ي  اقع العال ي ال ام ت ه  GPSن وجة ال لة ل ة م أجازت  ،Jonesعلي م

ن  ا وفي غ م ل عة  ة ال في مقا ام ١٠ال ا ب  ،أ لاء قام ل ال
اد ع م ال هاز في إل ة مارلان ال ارة  ،وفي ولا ات ال مة ت ع ال ث ت

ة  مًا ٢٨ل ة اتهام ض  ،ي ع ذل لائ م  ة الاتفاق علي  Jonesوق ه وآخ ب
رات ي  ،ته ال اقع العال ي ال ام ت انات ن عة ب قا ة ال  GPSح م

ارة في مق إقامة  ف ال اء وق ها أث ل عل ي ت ال ف  ،Jonesال ها اح ل
لة لأن  ة مق انات ال ان  Jonesال ما  ة ع ص ل لل قع معق ه ت ل  ل

ارع العامة ارة في ال    .ال
الإدانة Jonesوأدي  ًا  لف ح ة ال رت ه ونق  ،علي أث ذل ح أص

ة ا ات ال لا ال ا  م ل عة  ة مقا اف في دائ ة الاس لإدانة وخل إلي أن م
هاز  ني ل ام غ القان ها ع  الاس ل عل ي ت ال ل الأدلة ال  GPSق

ع ا يل ال ع ة وف ال ص ه ال في ال   .ي
ة٢(  ات ال لا ر ال س ع ل ا يل ال ع ة لل ار ة ال ل ر  :) ال ه ل  ق

ة ي الات ال ل ال ،الات ان ال إم مة ل   ود خ عاء م ة اس ا م ب
ن  ق ISP، Amazon، Googleالإن ال عل  مات ت ل علي معل ول  ،لل

ة انًا ع  الق ه أح ه  ل أو م ال ل م ل علي  ،كان لا ب م دخ لل

                                                                                                                       
See: Richard M. Thompson II: “United States v. Jones: GPS Monitoring, 

Property, and Privacy ” Congressional Research Service, April 30, 2012, p: 
2. https://sgp.fas.org/crs/misc/R42511.pdf 

See: United States v. Jones- 565 U.S. 400, 132 S. Ct. 945 (2012). 
“Affirming, the U.S. Supreme Court determined that the Government's 

installation of the GPS device on defendant's vehicle, and its use of that 
device to monitor the vehicle's movements, constituted a "search." Under 
the common-law trespassory test, the Government physically occupied 
private property for the purpose of obtaining information. Such a physical 
intrusion would have been considered a "search" within the meaning of the 
Fourth Amendment when it was adopted. Defendant possessed the vehicle 
at the time the Government trespassorily inserted the information-gathering 
device. The Government forfeited its alternative argument that officers had 
reasonable suspicion and probable cause “. 

https://www.lexisnexis.com/community/casebrief/p/casebrief-united-states-v-
jones 
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٨٢٠ 

ه أنف ة  اش ة م مات ال عل ام ع ،ال ن ال ن  ،وخلال الق ل ان ال
ا ن قال ار ع ن والاس ل م  ن اس مع القل ازل ال ات تف وض ل ل وا ع أج

ائي عام ج أم ق ائ  اب ج ك في ارت د أ ش م وج امه  ،ال أو ع ت اس
ة ات الأم ع ا وفي ال ل   .ل أساسي في إن

ة ال اس م سل ف ال ة في خ ائ ة الع م خلات ال ه ال مة غ ساه ه
اف ة ال ع في نها ا يل ال ع ار ال ة وأد ذل إلي إق ق وال ي علي أنه "م  ،ال

ات  ل ه ض ع ع ازله وأوراقه وأم اصه وم ا أم علي أش ن ا أن  ح ال
ة ن ف وال غ القان هاكها ،ال ز ان اء  ،لا  ل إلا ب ر أ أوام ب ول ت

د ل " علي وج ي م  ،س أو ش م ي أدت إلي الع ة ال ئ ة ال ان الق و
ة  ي هي ق ر الأم س ع لل ا يل ال ع ار ال لا إلي إق اث وص  .Entick vالأح

Carrington،  ق مع ال مة  ام ال ل وقائعها في  أن  Entickوت وآخ 
ة اع ع ال علي الف ة اق ال ،ن م الق ل إن  ن م م ن ال ل

ة ه وأدراجه ،والأسل ائ ت خ ه وُ ا ح أقفال أب ها  ،وت ف ا ف اصة  ه ال ف وفُ غ
ة أرع ساعات ف ،م أوراق و ل ا ال ة وت ه ا ورة ح ار ض  ت س

ولة    .)١١(ال
راسة٣( ع ال ض ة م ة في أ :) أه ائ اءات ال ام الإج ف ن دولة إلي  يه

اء ة الأب ا صه علي ح ار ح ولة في العقاب إلي ج ة ح ال ا ة  ،ح ا ق ال وت
قة ل لل ص ولة في العقاب م خلال ال رة ل ال ق ل  ،ال ص غ أن  ال

اء ق الأب ات علي حق ا الاف فا  ف قة م ائي  ،لل ام إج ل ن ل  علي  ل
سائل اللاز  فل ال اتأن  ق وال ق ال اس  ه ال ار  ،مة ل ة ت اق وم أجل تل الغا

ة   ص ة وال أق ال في ال ة الأم ات ال لا ر ال س ع ل ا يل ال ع ال
ف وال ات ال ل ن في ع ات انفاذ القان ف سل اد م تع غ أن  ،أم الأف

ارات ع الاع ض  ف لي  اقع الع اع وفي ه ،ال ض لأح الق ع راسة ن ه ال
ال  ف ال ة ال ة وهي قاع ة الأم ات ال لا ال ائي  ام الق ة في ال ق ال

                                                 
)١١: أن ذل   ) راجع 

See: Entick v. Carrington, 95 Eng. Rep. 807, 807 (C.P. 1765). 
https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff8d260d03e7f57ecdcfa 
see: Eric Schnapper: “Unreasonable Searches and Seizures of Papers”  
Virginia Law Review 1985, Vol. 71, No. 6 (Sep., 1985), pp. 869-931 (63 

pages), p: 869. https://www.jstor.org/stable/1072915 
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٨٢١ 

ر س ع لل ا يل ال ع ء ال ة في ض ص ل أث  ،وم تعارضها مع ال في ال و
ها ة عل ي الات ال ال الات ي في م ر العل   .ال

ع ال م ٤( ال) م ال ف ال ة ال قاع ع  :الأخ  ف ال ع لا 
ة ة الأم ات ال لا ائي لل ام الق ة في ال ق ال ال ف ال ة ال  ،ال قاع

ي ني الأم ام القان ة في ال ح القاع ض راسة علي ت ع ال ل س ة  ،ول ات وفي ال
ام  ة في ال فادة م القاع ات للاس ص د م ال ض لع ني ال نع   .القان

ة ال٥( ه لي في إلقاء  :) م ل هج ال راسة علي ال ع ال  الأصل س
ان م  ال و ف ال ة ال أن ت قاع ي  اء الأم ام الق ء علي أح ال

ة ة الأم ات ال لا ر ال س ع ل ا يل ال ع ها و ال اف ب عارض وال ا  ،ال م
نا في ا عاع ض املة ع ال رة م ل إلي ص ص راسة  ،ل الإضافة إلي ذل فإن ال و

لي  ل هج ال ادها علي ال ار اع ة الأخ إلي ج اهج ال اً م ال ي ه ع ق ان
ع ال  ض عة ال ة   ئ ل ج ها في  فادة م ها والاس ج ب  ي ال

ة ئ ة ال اوله ه إليوذل علي ال ا ،ت ة  :ل ة قاع ا ض ل صفي في الع هج ال ال
ة ات ال لا ائي لل ام الق ال في ال ف ال م علي  ،ال ق لي ال  ل هج ال وال

ام  ة في ال ائ اب الق ة وال م القاع ل مفه ل اء وذل في ت ل إلي أج ل ال ل ت
قارنة ل ال ني م ال ،القان ع  ل ن ل ا ال اء وم خلال ه ق ائي في اس ق هج الاس

ها ة م ج ائج ال ف علي ال ق ها وال ف لة ل ة ذات ال ائ قات الق وفي  ،ال
ف  ق املي لل هج ال ع إلي أصلها م خلال ال ض دات ال ل مف د  م ب ة نق ها ال

ر س ع لل ا يل ال ع ال وال ف ال ة ال عارض ب قاع عل  ال ل ما ي   .علي 
ة ال٦( راسة وخ مة :) تق ال ق ع ال راسة إلي م  ق ال   :ت

ع  :ال الأول ا يل ال ع ال وم تعارضها مع ال ف ال ة ال ة قاع ما
ة ات ال لا ر ال س    :ل

اني:  الال ال ف ال ة ال عارض لقاع ي وال ج ال    :ح
ة  ات راسة  ة ن ال ها ي ت وفي ال ات ال ص ها لأه ال ض ف ة نع ج م

راسة ها م خلال ال صل إل   . ال
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٨٢٢ 

  المبحث الأول
الرابع لدستور الثالث ومدي تعارضها مع التعديل ماهية قاعدة الطرف 

  الولايات المتحدة
ال :تق ف ال ة ال ة قاع ا راسة ل ضع م ال ا ال ض في ه ث ن  ،نع

يل ع ة م تعارضها مع ال ات ال لا ر ال س ع ل ا ض  ،ال ع وذل م خلال ال
يل  ع قات مع ال ان م تعارض تل ال ي و ام الأم ة في ال قات القاع ل

ة ات ال لا ر ال س ع ل ا قل ،ال ل م    :وذل في م
ل الأول ي  :ال ائي الأم ام الق ال في ال ف ال ة ال قاع ع  ال

ة لها س ة ال ائ اب الق    :وال
اني ل ال ر  :ال س ع ل ا يل ال ع ال مع ال ف ال ة ال م تعارض قاع

ة ات ال لا   :ال
  المطلب الأول

  التعريف بقاعدة الطرف الثالث في النظام القضائي الأمريكي 
  والسوابق القضائية المؤسسة لها

راسة ل :تق ضع م ال ا ال ض في ه ال في نع ف ال ة ال ع قاع
ي ائي الأم ام الق ائي  ،ال ام الق ي أس لها في ال ة ال ائ اب الق وال

ة ات ال لا قل ،لل ع م    :وذل في ف
ع الأول ي :الف ائي الأم ام الق ال في ال ف ال ة ال   :تع قاع
اني ع ال ي أس لقاع :الف ة ال ائ اب الق ام ال ال في ال ف ال   ة ال

ة ات ال لا ائي لل  :الق
  الفرع الأول

  تعريف قاعدة الطرف الثالث في النظام القضائي الأمريكي
ر لا   ه فه ال لعل لل ال في أن ما  ف ال ة ال ل قاع ت

رة س ة ال ا ة  ،ال اع م ة م اخ ان ،Katzول ت تل القاع ها  ءًا لا ول  ج
ع ا يل ال ع أ م فقه ال ع ، ي ا يل ال ع ام ال ي ناق أح يل ال ع ا ال ا ففي إح ق

ة ارجي م  Jackson وهي ق ء ال ف علي ال يء م ة أن أ ال رأت ال
ع ا يل ال ع ج ال ة  ا سائل  وأن ما ،د ب لا  ال ة ال ا ه ال ه
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٨٢٣ 

ود ال ي لاوال ة في ال وال ع ال ا اضعة لل ج مة ال ها إلا   ي ف
ائي   .)١٢(إذن ق

ن الع  ا خلال الق ا لة م الق ا في سل ة العل رت ال ء ذل ق وفي ض
ن  ث أن ال ال ي ل  قع معق يه ت اس ل ل ه أن ال عإل نا  وعلي ن ما ذ

ف لاحقًا ع تل ة معه ل  ادثة لل ال  ،ال ف ال ة ال اق قاع ع ن س وت ت
ة اف ثال ها مع أ ار ي ت م عاملات ال انات ال ات و ل ال ع ل  ،ا 

اجهة  ال في م ف ال ة ال م دفاعًا ع قاع ق ي  اك جان م الفقه الأم وه
ع ا يل ال ع ي مفادها  ،ال ل ال ة لل ة ال يل وهي القاع ع ة ال ا مات تفق ح عل أن ال

ال ف ال ها ع ق إلي ال ف ع ما ي ال ع ع ا ة  ،ال ح هاج الفقهاء القاع
ات ل مة ال م ال ي ال عة وتع ع الفقه علي ذل  ،علي أنها غ مق د  و

ي  ا في تق الغ ة و ائ القاع ا ع ف ال تغاض ف ال ة ال ق قاع نقا أن م
ها عف ف ا ال ،ال اني م ه ل ال ل في ال ف ال ض له  ع ا ما س   .وه

  الفرع الثاني 
  السوابق القضائية التي أسست لقاعدة الطرف الثالث في النظام 

 القضائي للولايات المتحدة
ا  ة العل اء ال ال في ق ف ال ة ال ي أس لقاع ة ال ائ اب الق ال

ة رل   :الف
ة  :لاً أو  قة  :Miller v. United Statesق  Miller v. United Statesفي سا

ها الف الإشارة إل لات ال في عام  ،ال ل علي س ر أم لل  ،١٩٧٦ح ص
ات  عامل مع م أن ال ال  ف ال ة ال ة لقاع ة رئ ة في أول ق ت ال ن

ة  ة في ق عاملات ال ه  كان ح ،Millerال ق مع ال ال م  ق تق ال
ة ن قة غ قان ي  وب ال ه في تق م ار ن  ،ل رل لاء الف عى ال اس

                                                 
)١٢: أن ذل   ) راجع 

See: Ex parte Jackson, 96 U.S. 727 (1878). “Letters and sealed packages 
subject to letter postage in the mail can be opened and examined only under 
like warrant, issued upon similar oath or affirmation, particularly describing 
the thing to be seized, as is required when papers are subjected to search in 
one's own household. The constitutional guaranty of the right of the people 
to be secure in their papers against unreasonable searches and seizures 
extends to their papers, thus closed against inspection, wherever they may 
be “. https://supreme.justia.com/cases/federal/us/96/727/ 
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٨٢٤ 

ان  ي  ك ال ي م ال ها Millerرؤساء الع لاً ف ات  ،ع ا لات ال ع س ل ج ل
ه ن ل وض ق ت ارة وأ ق ات ال ا ف وال ات ال ا ل ت  ،ا في ذل ح

ك  ها Millerال مات ق وردت إل عل ه ال ل علي ه ات لل ت  ،أن م ول أم
ال للأم الام ها  ف   .م

اب   اص  ل ال وف ر ال ال ض علي مأم ك عُ  Millerوفي أح ال
ه اصة  ات ال اع ال ة إي خ م ق ض علي  ،وت تق ن في ال الآخ عُ

ر  اع مأم الات الإي ات و ع ال ا م ج ً اؤه ن اثلة وت إع لات م ال س
ة ف شه ة  ،وثلاثة  اك ل في م ل ات لاحقًا  خ م ال  ،Millerوت تق ن

يل  ع ني علي ال ل غ قان ايل  مة ق ت أن ال ة  ائ ة الاب وق ال
ام  اس ك  ة ال ال ع م خلال م ا ل علي تل ال ة لل ا ة غ  ن اءات قان إج

لات  .ال
ة دون  لات ال ل علي ال أن ال ا ال وق  ة العل نق ال

ع ا يل ال ع ه ال ائي لا ي لات  ،إذن ق خ م ال ف ب أن ال اح ه  دفع ال
أنه ع  إلي فإنه ي ال د و ض م اها لل لغ ي أع ة ال ل ال قع معق ا ب

ة ص   .لل في ال
اً  ة  :ثان ة  :Katz v. United Statesق ا  Katzوفي ق ة العل رت ال ق

ر ه ة لعل ال مات مع ف ش ما معل ما  مات .أنه ع عل ه ال .. فإنه ه
ع ا يل ال ع ة ال ا عًا ل ض ع  ،ل م ت ج ل وال اح وفي العلاقة ب الع

ثائ اق ال ه في س ضها علي م ك وع ة إلي ال ا مات ت نقلها   علي معل
ة ال العاد ها إلي  ،الأع ل ع ذل ت ات مع ال   ة ال ار د م

ف ل إذنا لل مة دون ت ا ،ال ة ال اض ن قع واف ال إلي ت  ،وذل 
ا ق أس لقاع ة العل ا ه وم ث فإن ال ت ال ه ال وأع ف ال ة ال

ال ف ال   . ال
ف  ل علي  ع لا  ال ا يل ال ع ارًا أن ال ارًا وت ة م ه ال وق رأت ه

ة م هات ال ف ثال ونقلها إلي ال مات ل عل ف ع  ،ال ى ل ي ال ح
ود ض م م فق لغ اض أنها س مات علي اف عل اءً علي ،ال أك ل  ب ا ال ه

اك ها في م إلي فإن تق ال ة في ال و ص ل لل قع معق ل أ ت ه  ل م
ع ا يل ال ع عارض مع ال   .)١٣(ل ي

                                                 
)١٣: أن ذل   ) راجع 

See: Richard M. Thompson II: OP. CIT., p: 10. 
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٨٢٥ 

اً  ة :ثال ة  :Smith v. Maryland ق ي تع  Smith v. Marylandفي ق ال
ال ف ال ة ال ار قاع ة في إق ان ة ال ئ قة ال ا ة س ،ال ع ع ة و ات م ق

Katz ة ه الق ة ه ت ال مة  ،ن ع ال ة علي ج ن لها آثار  ي س وال
عاملات لات ال ال ،ل ف ال صفها ال ات ب ف بها ال ي ت  ،وخاصة تل ال

ة أة شا قة ام ق في س ان ت ة  ة في أن ال ل وقائع الق ة  ،وت أع ال
ة ها وال هاج ة وصفًا ل ان ال ب م م الق ت  ه ي ش ي ال ت  -ال ال

اني ه  –ه  مات ت أنه ال عل ه ال ع ه ع ت ة ،Smithو ل ال اءً علي   ب
ي ت  اتف ال ل أرقام اله ها ال ل ل في م ة الهاتف ب م قام ش

ل س ال بها م م ون إ ،الات هاز ب ائي أو أم ح ت ت ال ذن ق
ة ل س  ،م ة م م ال اء م ة أنه ت إج ل عل ال ا ال وم خلال ه

ة قة ،إلي هاتف ال ة ال ة س  ها ة دفع ،وال س في ال اك  وفي ال
Smith  قه وف ه حق ة الهاتف ي ل ش ه م س ل عل ل ت ال أن أ دل

ع ا يل ال ع للأن ال ،ال ائي ب ل علي إذن أو أم ق فع  ،ة ل ت ا ال ورُف ه

                                                                                                                       
See: Brancato, Francesca M.: " Fourth Amendment Right to Privacy with 

Respect to Bank Records in Criminal Cases " Touro Law Review 2014, 
Vol. 29: No. 4, Article 14, p: 6. 

https://digitalcommons.tourolaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=
1&article=1731&context=lawreview 

See: United States v. Miller, 425 U.S. 435 (1976). “Respondent possessed no 
Fourth Amendment interest in the bank records that could be vindicated by 
a challenge to the subpoenas, and the District Court therefore did not err in 
denying the motion to suppress. 

The subpoenaed materials were business records of the banks, not respondent's 
private papers. There is no legitimate " expectation of privacy " in the 
contents of the original checks and deposit slips, since the checks are not 
confidential communications, but negotiable instruments to be used in 
commercial transactions, and all the documents obtained contain only 
information voluntarily conveyed to the banks and exposed to their 
employees in the ordinary course of business. The Fourth Amendment does 
not prohibit the obtaining of information revealed to a third party and 
conveyed by him to Government authorities. The Act's recordkeeping 
requirements do not alter. these considerations so as to create a protectable 
Fourth Amendment interest of a bank depositor in the bank's records of his 
account “. https://supreme.justia.com/cases/federal/us/425/435/ 



  لدراسات والبحوث القانونية)  مجلة علمية محكمة المجلة القانونية (مجلة متخصصة في ا
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٨٢٦ 

ه Smithوأدي  اف إدان ة الاس ت م قة وأك فة  ،ال ع ل ل ة أن ت ال مع
ع ا يل ال ع ج ال ر  ف ال ل بها ل  ال ي أت ة ال   .الأرقام الهات

قة ا ا ء ال اغة القاضي هارلان في ض اً مع ص اش ة وت ه ح  ،Katzل
ة إل لة ال ة الأس ة في  :أولاً  :ال ص ي لل قع ش ان ل س ت ما إذا 

ها ل ي  لاً  :ثانًا ،؟الأرقام ال قع معق ا ال ان ه    ؟ما إذا 
يها  ة ل ها ال فال ل ي  ة في الأرقام ال ص قع الفعلي لل ص ال

ل الأرقام وأن ال ل ل ة ت ل لفةع ارة م اب ت ه الأرقام لأس ل ه  ،ة ت
ل هل ب قة أن دفات الهاتف ت ال ة ذل م ح ح  ،واس ال

ات غ  ال ر ال ي م ر في ت ل م اع  ات الهاتف أن ت  ل
ة ع ح بها وال ا ،ال ات ه لة في ف اته م ال ة  لاء قائ تفه وأن ي الع

ة ه   .ال
ان ل  ى ل  ة أنه ح ًا لل في  Smithوأضاف ال قعًا ش ت

ة ص لاً فل ل ال أ  ،ال قع ل معق ا ال ة أن ه ت ال فق وج
ة اف ثال ة إلي أ ا ها  ل ي  مات ال عل ة في ال ص قع لل  Smithولأن  ،ت

ة اتف إلي ال ة أرقام اله ا ة نقل  ال اء ال ة إج ل ف تل  ،في ع فق 
ل العاد اق الع ة في س ات ال ع مات ل عل ل  ،ال قع  إلي لا  أن ي ال و

ماتمع عل أن تل ال ة  ص ل ال   .)١٤(ق

                                                 
)١٤: أن ذل   ) راجع 

See: Lori Hoetger: “Did My Boss Just Read That? Applying a Coding vs. 
Content Distinction in Determining Government Employees’ Reasonable 
Expectation of Priv Expectation of Privacy in Emplo acy in Employer- 
Provided Electr vided Electronic Communication Devices After City of 
Ontario v. Quon, 130 S. Ct. 2619 (2010)” NEBRASKA LAW REVIEW 
2011, vol 90, article 2, issue 4, pages: 559 to 585, p: 564. 

https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1148&context=nlr 
See: Applegate, John S. and Applegate, Amy: " Pen Registers After Smith v. 

Maryland" Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review (1980), vol 
15, pages: 753 to 778, p: 753. 

https://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredi
r=1&article=1850&context=facpub 

See: Smith v. Maryland- 442 U.S. 735, 99 S. Ct. 2577 (1979).“The application 
of the Fourth Amendment embraces two discrete questions. The first is 
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٨٢٧ 

  المطلب الثاني
لدستور الولايات  التعديل الرابعمدي تعارض قاعدة الطرف الثالث مع 
  المتحدة

ا :تق ض في ه ف  نع ة ال ة لقاع ل قات الع راسة لل ضع م ال ال
ة ة الأم ات ال لا ائي لل ام الق ال في ال ان م تعارض تل  ،ال مع ب

ع ا يل ال ع قات مع ال ة ال ات ال لا ر ال س عارض ،ل ا ال ة تفاد ه ان   ،و
قلة وع م    :وذل في أرعة ف

ع الأول ال علي ال  ارض تم تع :الف ف ال ال وصف ال
ة ص  وال في ال

اني ع ال الات  :الف أن الات ال  ف ال ة ال م تعارض ت قاع
ة ص ة وال في ال ون    :الإل

ال ع ال قع  :الف ي م انات ت أن ب ال  ف ال ة ال   م تعارض ت قاع
ل  ةوا CSLIالهاتف ال ص   :ل في ال

ع ا ع ال ال  :الف لات الأع أن س ال  ف ال ة ال   م تعارض ت قاع
Business Records ة ص   :مع ال في ال

ام ع ال ال علي العلاقات ذات  :الف ف ال ة ال م تعارض ت قاع
از  ة Common Law Privilegesالام ص  :مع ال في ال

  الفرع الأول
  ي تعارض تطبيق وصف الطرف الثالث علي المخبرين مد

 السريين والحق في الخصوصية
ال علي ال  :أولا ف ال ي م ت وصف ال اء الأم م الق

لاء ال أو ال  :ال ام الع رة اس ق دس ا ب ة العل قام ال
                                                                                                                       

whether the individual, by his conduct, has exhibited an actual (subjective) 
expectation of privacy, whether the individual has shown that he seeks to 
preserve something as private. The second question is whether the 
individual's subjective expectation of privacy is one that society is prepared 
to recognize as "reasonable," whether the individual's expectation, viewed 
objectively, is "justifiable" under the circumstances. Any claim of privacy 
must be "justifiable," "reasonable," or a "legitimate expectation of privacy" 
that has been invaded by government action“. 

https://www.lexisnexis.com/community/amp-casebrief/casebrief-smith-v-
maryland?gclid=Cj0KCQjwvZCZBhCiARIsAPXbaju2ZEJwZVjqRLW8m
LGoC27u7LbX1M2lD0gLmI6IB9x9YGsKOG39YjkaApDwEALw_wcB 
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٨٢٨ 

ج ا ة  ص ء ال في ال لة م خ ال في ض ع في سل ا يل ال ع ل
ن الع ا خلال الق ا ة  ،ق مة  Lee v. United Statesففي ق قام ال

ل أو ال ال  و الع لة  undercover agentب غ ه إلي ال ن وأرسل وف
ه  ال اصة  ادثة معه Leeال ل م ع ام  ارج  ،لل رات في ال ان رجال م ال و

ادثةو اع ال ال ل ة الاس عة م أجه ادثات  ،زته م ه ال اق ه وفي س
ف  صفه ال ه ب اك ل لاحقًا في م ي شه بها الع ه وال ي ات ت ه ب أدلى ال

ال ة وف  ،ال ص هاك حقه في ال ان ه  ل عل ل ت ال ل ا ال أن ه ه  دفع ال
ع ا يل ال ع   .ال

ه رأ القاضي جاك ة ودون ت مع ش ي  ث  ان ي ه  ن أن ال
ه افق ه  ل إلي م خ ال ل  اح لل ه ،وأنه ت ال ة م ة ض  ،إن ل ت ذل دع

ادي  لاء الات ك الع ة أنه ل  سل رت ال ة ق ه الق  )ال ال (وفي ه
ي ع ج ال ر  ف وال ال ة ال عا ا ت ال ال  ،ل ال ا ل ي

ه ل ال ان ع ما دخل م ات الغ ع ل عل  ،أ تع علي م ه اللاح ل  وسل
ة عامة  قاع ة لا ي إلا  ا ع م ال أ ال ، ف ات الغ ل ًا علي م ل تع خ ال

ة ن عاو ال ة في ال ل ال ال عل الأم  ،في م ما ي مة في ول ع  ال
ة ائ لاحقة ال ام الأدلة في ال ًا  ،اس ان تع في  ل ال ال أن دخ والادعاءات 

ال ها ع  الاح ل عل افقة ت ال ات الغ لأن ال ل ل  ،علي م وأن الع
ي خارج الغ ال لاسل ة جهاز اس اس للاً لأنه و ان م ث في الآخ  ع ما ح ل س

اخل  هال   . )١٥( رف
                                                 

)١٥: أن ذل   ) راجع 
See: Marie Scholz: OP. CIT., p: 14-15.  
See: Matthew E. Brady: “A Separation of Powers Approach to the Supervisory 

Power of the Federal Courts “Stanford Law Review 1982, Vol. 34, No. 2 , 
pages: 427 to 452, p: 427. 

https://www.jstor.org/stable/1228351 
see: Luke M. Milligan: “The Real Rules of "Search" Interpretations 

“WILLIAM & MARY BILL OF RIGHTS JOURNAL 2012, vol 21, article 
2, issue 1, p: 10.  

https://scholarship.law.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.googl
e.com/&httpsredir=1&article=1628&context=wmborj 

See: Lee v. United States, 343 U.S. 747 (1952). 
The court held that: The conduct of the federal agents did not amount to such a 

search and seizure as is proscribed by the Fourth Amendment. The 
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٨٢٩ 

ة  ا في ق ة العل اه ن ال  ،Lopez v. United Statesوفي ذات الات
م ف ال ة أح ال ه رش ه  ،ح حاول ال ع ه اء  ت أث ان ي ال 

ل ادثات جهاز ت اردة م  ،ال ل الأدلة ال م ق ع ه  ة دفع ال اك اء ال وأث
اع ة  ل لات ال ةال ن ة تف غ قان ل اج لع قة  ،ارها ن اد علي سا الاع و

Lee ف مات لل عل ه ال ه أدلي به فع علي أساس أن ال ا ال ة ه  رف ال
د إلي ذل ل  أن ت ي أدلى بها لل انات ال ا أن ال ً عل ج ان  ه و   ،في م

ة ال ا ها  ان ف ا  ف العام ه الوأن شهادة ال   .)١٦(ف ال
اض  ،علاوة علي ذل امه لاع ل ل ي اس ة إلي أن جهاز ال أشارت ال

قة أخ  عها  ل أن  سع ال ي ل  ب ادثات ال لاً م ذل ،ال ت  ،ول ب
ادثة ة ل قة ال ث ل علي أك الأدلة ال هاز فق م أجل ال ام ال فق  ،اس

ل ا هاكان و ف ع امل في ال ل ال ال ا ال ان له ها و ا ف ارً ه م مة نف   .ل

                                                                                                                       
undercover agent committed no trespass when he entered petitioner's place 
of business, and his subsequent conduct did not render the entry a 
trespass ab initio. The doctrine of trespass ab initio is applicable only as a 
rule of liability in civil actions, not where the right of the Government to 
make use of evidence in a criminal prosecution is involved.The contentions 
that the undercover man's entrance was a trespass because consent was 
obtained by fraud, and that the other agent was a trespasser because, by 
means of the radio receiver outside the laundry, he overheard what went on 
inside, must be rejected. Decisions relating to problems raised where 
tangible property is unlawfully seized are inapposite in the field of 
mechanical or electronic devices designed to overhear or intercept 
conversation, at least where access to the listening post was not obtained by 
illegal methods. https://supreme.justia.com/cases/federal/us/343/747/ 

)١٦: أن ذل   ) راجع 
See: Marie Scholz: OP. CIT., p: 7. See: Luke M. Milligan: OP. CIT., p: 7. See: 

Kiel Brennan-Marquez & Andrew Tutt: OP. CIT., p: 126. 
See: Lopez v. United States, 373 U.S. 427 (1963). 
“On the record in this case, entrapment was not shown as a matter of law; and, 

if there was any error in the trial court's instructions on this subject, it was 
not reversible error. Both the Agent's testimony pertaining to his 
conversation with petitioner and the wire recording of that conversation 
were properly admitted in evidence. The Agent was not guilty of an 
unlawful invasion of petitioner's office in violation of hi rights under the 
Fourth Amendment “. https://supreme.justia.com/cases/federal/us/373/427/ 
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٨٣٠ 

ة  ادًا  Lewis v. United Statesوفي ق رات ات ل م مة و أرسل ال
انا ار اء ال ات ل ة م ه ع ل ال ًا إلي م ه  ،م اضات ال غ م اع وعلي ال

ي ت ادثات ال د ال ل  اح لل ةت ال اك ه في ال ه و ال ورأت  ، ب
ه دعا  ا أن ال ع  ا يل ال ع ج ال ة  ادثات ل ت م ا أن ال ة العل ال

له رلي إلي م ل الف ه ،ال ادرة م ات ال بها ع   ت الإدلاء وأن ال
ل   .)١٧(خا لل

ا أنه إذا ت  ة العل رت ال ة ق ه الق لاء ال في وفي ه اع الع ح خ
رًا الة دس ه ال ل  ،ه أ ش لاء ال  ام الع ة مفادها أن اس ب م قاع ق ف

مة في  ل ال قلة ع ة ع ه القاع ر في ح ذاته وم شأن ه ال غ دس م الأش
ا  ا في مع ال عامل ال ال ي ت  ة ال ة ال ام ة الإج اف تل الأن ي اك ال

ن  إما لا اج أو لا  ن الاح   .)١٨("ع
ة  ًا في ق مي إلي  ،Hoffa v. United Statesوأخ ح نقل م ح

اها ي أج ة ال ي ادثات الع رل ال ن الف في إنفاذ القان فا م ي ه ل مع "ج " ح

                                                 
)١٧: أن ذل   ) راجع 

See: Kiel Brennan-Marquez & Andrew Tutt: OP. CIT., p: 130. 
See: Andrew R. Taslitz: “Privacy as Struggle “San Diego L. Rev (2007), vol 

44, pages: 501 to 516, p: 503. 
https://core.ac.uk/download/pdf/225567404.pdf 
See: Lewis v. United States, 385 U.S. 206 (1966). 
“The court held: the facts of this case present no violation of the Fourth 

Amendment: The Government's use of decoy's and undercover agents is not 
per se unlawful. The petitioner invited the agent to his home for the very 
purpose of illegally selling him narcotics. When the home is opened as a 
place of illegal business to which outsiders are invited for commercial 
purposes, the Fourth Amendment is not violated when a government agent 
enters pursuant to an invitation and then neither sees, hears, nor takes 
anything either unrelated to the business purpose of his visit or not 
contemplated by the occupant.”.  

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/385/206/ 
)١٨: أن ذل   ) راجع 

See: Orin S. Kerr: “The Case for the Third-Party Doctrine “Michigan Law 
Review 2009, volume 107, issue 4, pages: 562 to 600, p: 568. 
https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?params=/context/mlr/
article/1348/&path_info= 
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٨٣١ 

لف ة ال لاع به فا ال اولة ه ة م ش ًا لأ ،م خلال دفع ال خل ن ن ال ل ي
ة الق فا  ق ه فة ف ه ،غ ل ال ادثات م ق ة في ال ار ته لل ول  ،فق ت دع

ًا ًا خ ه ، م ع ل ي ا يل ال ع ة أن ال   .)١٩(اس ال
ا حالات ال   ه م عل ف تق أي م اك م اع ما س أن ه و م ج ي

أ ،ال ة م ه ف ناح ات ال ل ع علي م اد وال اء ال ع الاع ولأن  م
ع ل ال ا ب م ق قة ل  ا الات ال ه أو ال ال في ال ازل ال  علي م

ه ات ة  -م ل ق ة ق ائ اب الق ة  Katzعلي ح تع ال قه ال ا (م
ا) رً ا -دس يل ال ع الفة لل اك م ن ه يفلا  أن  ر الأم س الع ، ع لل و

ة ال في ق ا ه ال ى  ة ال إلي ال الات ت دع ع ال وم  ،Lee في 
ة ة ثان افقة علي  ناح ه ال يء ما  ار ش آخ  ة أن إخ ت ال وج

ة  ال في ق ا ه ال مة  ا في ذل ال مات مع ش آخ  عل ة تل ال ار م
Hoffa v. United States.  

ة  ا في ق ة العل ل ال ل أن ت الات جاءت ق ه ال لاح أن ه م  Katzو
ع ع ا يل ال ع ةت ال ص ة إلي ال في ال ل ة في  ،)٢٠(لي ال رت ال وق ق

ة ة   United States v. Whiteق ات م ق ام Katzع أرع س م  أن 
ي إ ت جهاز إرسال لاسل هس ي اك ال ه ش ي ادثات ت ة م ت  ،في ع ها ج ع

ل ال ه ،في م ل ال ادثات الأخ في م ي م ال ع ،والع ارة  ،وم وفي س
ة  ،ال ء ق ألة في ض ه ال اف أن تف ه ة الاس ت م ي  Katzف

                                                 
)١٩: أن ذل   ) راجع 

See: Andrew R. Taslitz: OP. CIT., p: 502. 
See: Hoffa v. United States, 385 U.S. 293, 296 (1966). “The court Held: No 

rights under the Fourth Amendment were violated by the failure of Partin to 
disclose his role as a government informer. When Hoffa made 
incriminating statements to or in the presence of Partin, his invitee, he 
relied not on the security of the hotel room, but on his misplaced 
confidence that Partin would not reveal his wrongdoing. Hoffa's 
conversations with Partin, being entirely voluntary “. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/385/293/ 

)٢٠ (: أن ذل   راجع 
See: Richard M. Thompson II: OP. CIT., p: 8. 



  لدراسات والبحوث القانونية)  مجلة علمية محكمة المجلة القانونية (مجلة متخصصة في ا
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٨٣٢ 

ة ول عل ص ة ال في ال ات الغعلي ف ل ع علي م ة ال  ،)٢١(ي ف
ة ة ال ا ا ال ة العل ت ال قاء علي  ،وأي ع لا  له ال رت أن م ال وق

ة  ع ق اة  أساس  ،Katzق ال ا  ً مة أ ع ول حالات ال ال م
ني أخ ًا قان م علي أن ال ل  م إلي  ،ق ال ادثات و ف في ال ه  ول

ل لاغ ال ا في إ عهح ا س ة  ،ات  ص اص ال قع الأش ل أن ي عق وم غ ال
نها مع الآخ ار ي  مات ال عل ا  ،في ال اض م ه إف اج عل وأنه م ال

لاء ل ه مة م ق مات إلي ال عل ل تل ال ا الأساس  ،ت ي الأساس ه ع ه و
ال ف ال ة ال ني لقاع اد عل ،القان ي ت الاع ول وال ل ال ل  م ق ها 

اع م ل إلي أن ص م لل ون إذن تفال مات ب عل  .)٢٢(لفة م ال
ا لاء  :ثان ام الع أن اس ال  ف ال ة ال م الفقه م ت قاع

ع  ا يل ال ع ء ال ة في ض ص ال وم تعارض ذل مع ال في ال
ي ر الأم س ع ال :لل ال ي  ف ال ة ال جهة لقاع قادات ال فقه أن أه الان

ات ل ة ال م ال ح ال م  ،أنها ت ل ال ة لل ه القاع ح ه ح ت
ام ال ال مات دون أ إذن أو  ،إس عل ل م خلاله علي ال وال

                                                 
)٢١: أن ذل   ) راجع 

See: United States v. White, 405 F.2d 838 (7th Cir. 1969). 
https://casetext.com/case/united-states-v-white-89 

)٢٢: أن ذل   ) راجع 
See: Orin S. Kerr: OP. CIT., p: 568.  
See: United States v. White, 401 U.S. 745, 746-47 (1971). 
“Since the decision in Katz v. United States, supra, was not retroactive, Desist 

v. United States, 394 U. S. 244, the Court of Appeals erred in not 
adjudicating this case by the pre-Katz law established by On Lee to the 
effect that the electronic surveillance did not involve a Fourth Amendment 
violation “. https://supreme.justia.com/cases/federal/us/401/745/ 

See: Will Stancil: “Warrantless Search Cases Are Really All the Same 
“MINNESOTA LAW REVIEW 2012, pages: 337 to 368, p: 345.  

https://www.minnesotalawreview.org/wpcontent/uploads/2012/11/Stancil_ML
R.pdf.  

See: Matthew Tokson: “The Emerging Principles of Fourth Amendment 
Privacy “THE GEORGE WASHINGTON LAW REVIEW 2020, vol 88, p: 
17-18. 

https://www.gwlr.org/wp-content/uploads/2020/05/88-Geo.-Wash.-L.-Rev.-
1.pdf.  
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٨٣٣ 

ة مة ه ،ل م ال ح ال اه أن م ا الات اب ه ة و أص ل ر م ال ا الق
ح ف ع ح وم د م عارض مع وج أ  ،ي ا ال اب ه ع الأخ أن أص و ال

ه ال إلي ة  ٌعاب عل ا ة ل ح لة ال س ر علي أنه ه ال س ع لل ا يل ال ع ال
ات أن  ،ال ة  اوزات ال ة ت عال عة واسعة م الأدوات ل ج م قة ت ففي ال

ف ا ة ال عقاع ا يل ال ع ال غ ال ع ،ل ا يل ال ع ة ال ا ل ح ه الأدوات م ل ه  ،ت
لاء  ت و  ال في حالة الع ف ال ة ال ل إلي الأدلة م خلال قاع ص تق ال

ة ن ا يلي ،ال م خلال وسائل غ قان ه الأدوات  ض له ع    :)٢٣(وس
لاء ا١( ة ت ت الع ن ا قان م  :ل) وضع ض ال قاع  ع الا

ج  ه  فًا  أ مع ي أم ش اع ال في واص ة م خلال ال ام ات الإج وال
ا  ي ال لاء ال م خلال ت ة للع ام ال ة اس ن ال ي  القان

لاء ال ي ت ت الع ة ال ن ا ب ،القان ً ة ش ف ال ه ه فإذا اس ًا ل ُ
ة اب ج اد لارت ع اب  ،أ اس ارت ا ال  اع ه ا ال إق فلا  لل

ة اب ال ه لارت ه  غ علي ال ال أوال ة فإذا قام ال ال   ،ج
ه اءً علي ش ة ب قة م ة  اب ال عه علي ارت اره أو ت إج ففي  ،إما 

الات ي ح ه ال مةه ك ال ه  ، سل قاع  ألة ال ال ت الا م م وع
ل ال  ة الع اس   .ب

ة  ة في ق ا الأم ة العل ه ال ت عل ا ما أك  Sherman v. Unitedوه
States  انح أُته عى "كال مي يُ مان" وم ح اع "ش ةال ه ي  " ب تعا

رات ه ،ال عارف ب ة لقائه ت ال ا ن ان ات في م ال ال  ة م  ع
اولة لعلاج الإدمان ان أنه  ،ونه في م ال مان  ات أخ ش وفي إح ال

رة اد ال رات م ش ما ي في ال مان  ، ال ان م ش ال ل 
ه رد ل م ا ال فه علي ه ع فعل ذل ،أن  مان ل  اع  ومع ذل ،ل ش

رد ا ال ها م ه ل عل ان علي أنه ح ال رات إلي  مان ال وأخ  ،ش
عاملات  ع علي ال ا  لاء  عاملات وشه ال ه ال ة به رل ات الف ل ان ال كال

مان ان وش ال ل  ،ب  ل الع ع في فخ م ق ق ال مان  ه دفع ش اك اء ال وأث
ة راتأث ا ؛ال لل ال عل  ه ت ل ذل ب ت ق مة أنه أدي م وأدي  ،ل

                                                 
أن ذل٢٣(   :) راجع 

See: Orin S. Kerr: OP. CIT., p: 590-591.  



  لدراسات والبحوث القانونية)  مجلة علمية محكمة المجلة القانونية (مجلة متخصصة في ا
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٨٣٤ 

رات ع ال ة ب ه مان ب ةً أن إدانات  ،ش اف الإدانة مع ة الاس ت م ح أك
ل ال  ه له الع ك ال ن ع في ال ق في دفاعه ع ال ا ل قة س ا مان ال ش

ائ ال اب ال ال لارت ل علي أنه م ل ة  هلل    .ة إل
اف  ة الاس ادر ع م ة ال ال ات ال لا ا لل ة العل نق ال

ة الاتهام ف لائ ات ب ة مع تعل اك ة إلي ال ة أن  ،وأعادت الق ورأت ال
اعي  ا الإب اج ال ه ه ن امي لل ك الإج ل ث ي أن ال ك ال ح ع في ال ق ال

ل ال ن لل أو الع ات إنفاذ القان ل مان علي  ، ل ق ث أنه ت ح ش
مي ان وه م ح ال ل  ة م ق اب ال رت  ،)٢٤(ارت اه ق وفي ذات الات

ة  ا في ق ة العل مة ال  Gendronال لاء ال عها ع ي ات أن الأسإل ال
ة  ة ل ت ناج اب ج ة لارت صة مغ ه ف اء ال ه  ،فلإع ت ه بل وج

ة ول ت ن ه الأسإل ل ت غ قان ة أن ه قاع ال ة الا ود مه اوز ح
م    .)٢٥(ال

                                                 
)٢٤: أن ذل   ) راجع 

See: Orin S. Kerr: OP. CIT., p: 591. 
See: Dana M. Todd: “In Defense of the Outr ense of the Outrageous Go ageous 

Government Conduct Def ernment Conduct Defense in the ense in the 
Federal Courts “KENTUCKY LAW JOURNAL 1995, volume 84, issue 2, 
article 7, pages: 414-445, p: 420-421. 

https://uknowledge.uky.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1665&context=klj 
See: Sherman v. United States- 356 U.S. 369, 78 S. Ct. 819 (1958). 
“The Court held that entrapment, which occurred when the criminal conduct 

was "the product of the creative activity" of law enforcement officials, was 
established in Sherman's case. Sherman had been induced to commit the 
offense by Kalchinian, a Government informant “. 

https://www.lexisnexis.com/community/casebrief/p/casebrief-sherman-v-
united-states 

)٢٥: أن ذل   ) راجع 
See: Dana M. Todd: OP. CIT., p: 424. 
See: United States v. Gendron, 18 E3d 955, 961-62 (1st Cir. 1994). 
The fact that the methods pursued by government agents to offer Gendron a 

tempting opportunity to commit a crime were not only successful but have 
been found by this court not to have been unlawful i.e., not to have crossed 
the line into the forbidden realm of entrapment does not, in my judgment, 
signify that those methods of enforcing this sort of statute are something to 
be proud of. https://casetext.com/case/us-v-gendron 
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٨٣٥ 

لها  ه م خلال ع ه  ة في ذه ال ة ال مة ف وعلي ذل فإذا وضع ال
ل ال  ا الع ل ال م ه ل ة ال ل ال مة  ،ال فل تق م ال ول ت

ف ع أدلة علي  ه س ه  أن ال ل  يها س م ان ل لاء س إلا إذا  ع
ة ال ،ج ف ال ة ال أ ع قاع ي ت ات ال غ اً لل   .ولا ش أن في ذل س
افات ٢( ل علي إع ة لل اف ثال أ لاء ال  ال الع ع ) ح اس

ة ال ا وفقا للقاع ه الإدانة فعل ه وجه إل ة م ا في ق ة العل ها ال ي أرس
Massiah:  لاء ال وف ام الع ام اس اس ن م م ان ع ة ل ان لة ال س ال

تها  ي أق ة ال ع هي القاع ا يل ال ع ج ال رة  ق ق ال ق ال ال  ف ال ة ال قاع
ة  ة في ق رل ا الف ة العل ه  ،)٢٦(Massiah v. United Statesال ففي ه

ة ا اب ج ارت ه  اب ش م ة اس ز لل ا أنه لا  ة العل ة رأت ال لق
ل س  ل أو ع ار  ،م خلال و ة الات ه ا ب ة في اتهام ماس ل وقائع الق وت

فالة ه  ج ع ام وأُف ل م رات وت ت ه  ،في ال ا في وق لاح مع ش قى ماس ال
ن  ل عل  ،ك ا ي ه  هوناق ل  ،ائ ع ح  ن وأص ل ا انقل  دون عل ماس

مة ارة  ،ك لل ال علي س ة  ن  ،Colsonوقام ال ل ه  ج وت ت
ا ه مع ماس ائ ة ج اق افات ،ل ه الاع م ه ة ق اك ة  ،وفي ال ما وصل الق وع

ا ة العل ع إلي ال ه ال ة ان ة ال ا أن ال ا  ام دفع ماس ع وال ا لات ال
ر س ادس م ال ه  ،وال ل ال ق ان ام للع ا الاس أن ه ا  ة العل ق ال

رة س قه ال لاً م  ،حق ل م س ب ه م ق ا ا ق ت اس اقع أن ماس وأنه في ال
اعة قه أك ف هاك حق ا جعل ان ي م س ت ال ال ة ي لأنه ل   ،ضا ش

ميعل ل ح ل م اب م ق ان ق الاس ى أنه    . ح

                                                 
)٢٦: أن ذل   ) راجع 

See: Yale Kamisar: “Massiah v. United States “University of Michigan Law 
School repository 2009. 

https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1133&context=ot
her.  

See: Massiah v. United States, 377 U.S. 201 (1964). 
Incriminating statements thus deliberately elicited by federal agents from the 

petitioner, in the absence of his attorney, deprived the petitioner of his right 
to counsel under the Sixth Amendment; therefore such statements could not 
constitutionally be used as evidence against him in his trial. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/377/201/.  
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٨٣٦ 

قة  ق Massiahت سا ة ال ل قابل لع ف ال ة في ال اف ثال ام أ  ،اس
مات  ل علي معل لاء س لل ام ع مة اس ا لا  لل ل ح ماس ففي 

الفعل ه ت اتهامه  ة م م ل ال ع  ،ح ا يل ال ع ح ال ا  لاء ب ام الع اس
ل عام قة  ،ال  ه  Massiahفإن سا ة له ن م ي ق ت ائج ال س إح ال ت

له  ات وت ل ق أمام ال ل ال لل ع م ارسة  ه ال ة م خلال ح ه القاع
ام ل م   .م ق

لاء ٣( ام الع أن اس ة  ات ال لا ر ال س يل الأول ل ع انة ال ) ض
ةال ل ال مة م  : م ق ة ال ات ال لا ر ال س يل الأول ل ع ع ال

ي اعات علي أساس ال ي ت ال ان ال ة  ،س الق ارسة ال ي ت ال أو ال
ي ع ،لل ة ال ق م ح افة ،أو ت ة ال ع ،أو ح ة ال أو ال في  ،أو ح

مة ل اس إلي ال التق ال ام ع م  ،ح ال اده في ال وق ت اع
ل و  ١٧٩١ د ي ت ة ال لات الع ع ات اح م ال لا ق في ال ق قة ال ث

ة    .)٢٧(ال
ة  ات ال ل ام الع دًا علي اس ا ق ً يل الأول أ ع ض ال ف  ،ل عام ق 

ا ي ت اعات ال ن إلي ال م ن ال قق لل ال ما ي لة ع ة ذات ال رك في الأن
الات ن أمام إح ال ا ن يل الأول دون س فه ع ة  ال و قاع ق ى م ي  ال

عها ال م وق ف ال ة  ،ال ة في ق رل ا الف ة العل ه ال ق ا ما وه
Mayer)ي  )٢٨ ة ت رلي ج قات الف ل س ل ال لل ع ح ت

NAMBLA ارة ع م ةوهي  ة وتعل ن ة وم اس ة س ع  ،عة ادع أنها م
عة ًا في ال ًا ن ل ال ع ح الع ل  ،أن أص ات ح اق ي م ال واجه الع

                                                 
)٢٧: أن ذل   ) راجع 

See: First Amendment to the United States Constitution. 
https://en.wikipedia.org/wiki/First_Amendment_to_the_United_States_Constit

ution.  

)٢٨: أن ذل   ) راجع 
See: United States v. Mayer 503 F.3d 740 (9th Cir. 2007). 
We have done so and conclude that the investigation here was within the 

bounds established by our cases. Because we decline to hold that any 
conduct here violated the defendant's constitutional rights, the district 
court's denial of the motion to dismiss the indictment is AFFIRMED. 

https://casetext.com/case/us-v-mayer-27.  
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٨٣٧ 

عة اء ال ب أح أع ني وأع ا غ قان عى  ن ت رحلة  Mayerو ع ت
ارسة ال معه اعة للقاء الق وم اء ال حلة  ،لأع هاب لل ت ال وع ال

وعة ة غ م ة ج ا في أن ق الان ات  لا ه ب ال ف ه ل دفع  ،علي ال
مة إلي  لل ال ه أن ت يل الأول NAMBLAال ع ه ال   .ي

ل س  ام ع ة أن اس رل اف الف ة الاس اسعة  ة ال ائ أوض ال
يل الأول م ع ال ها  ا ت ن عة ي لل إلي م رًا م لل ن م ما  ه فق ع ح 

يل  ع الح ال ر يل  ق أ ض ف ا ما  ن وه عي لإنفاذ القان ض ش خلال غ
وف ،الأول ه ال ل ه ا في  ف ل م ا ال ة أن ه ت ال قار ع  ،ووج ب

اعة اء ال أع عل  ا ي ة  ه ال ني تلق ا غ قان ة في  ،ن رت ال وق
ها أن " ر  ح ق أ ض وعة تف ن ال اف إنفاذ القان عة أه ا مة في م الح ال م

يل الأول " ع الح ال ق ال ت ،يل  ر م  ا أن ال م ت اؤه أث ع إج
يل الأول ع ات ال ا لإلغاء ح رلي في أ ن قات الف   .ال

ات ال ٤( ل أن الع ائ العام  ة لل ه ج ادئ ال قات ) ال ة ل ال
رلي ات ا :الف ل أن الع ائ العام  ة لل ه ج اد ال ل ال رت وزارة الع ة أص ل

رلي قات الف حة أن  ،)٢٩(ل ال ق ة ال ل ات في الع عل ه ال وق أش ه
ل ال  خل م الع أدنى ح م ال اؤها  ن فعالة و إج افقة علي ،ت  و ال

ة أشه أخ  ة س د ل ة أشه وت ل إلي س ة ت ة ل ات ال ل ز أن  ،الع لا 
ي ة ع خ ألف دولار أم ل ة علي  ،ت نفقات الع ه ج اد ال وت ال

ل خاص اسة  ة ال قات ال اع خاصة لل اف م  ،ق  أن ي
قات قًا علي ال رلي م قات الف ة أو  ال اس ات ال ال لة  ذات ال

م ل الع ارة أو ال ة أو وسائل الإعلام الإخ ي اعات ال ة  ،ال ع ل وت
رلي ووزارة  قات الف لي م ال نة م م ة ال ائ ة ال ات ال ل اجعة الع م

ات ل ه ال اجعة ه ل ل اف في الآراء  ،الع صل إلي ت أن م ملاءمة و أن ت
ة ل ة ،الع ل ه الع اء ه ل إج افقة علي  ال ة  ن  ،وذا أوص الل و أن 

قات ه ال ل ه اسة ل عة ال ء ال ا في ض ارها م    .ق

                                                 
)٢٩: أن ذل   ) راجع 

See: Orin S. Kerr: OP. CIT., p: 594-595. 
See: Department of Justice Guidelines Regarding the Use of Confidential 

Informants (Jan. 8, 2001). 
http://www.usdoj.gov/ag/readingroom/ciguidelines.htm. 
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٨٣٨ 

ام ال ال  ًا لاس اثلة تق ة م ه ج اد ت ل م رت وزارة الع ل أص و
ه  ل ه ادوت ف ل الأدوات  ال ة ال ات قاع إل اجهة إش ضها ل الف ع ال

ام ال ال أن اس ال     .ال
  الفرع الثاني

الاتصالات الإلكترونية والحق مدي تعارض تطبيق قاعدة الطرف الثالث بشأن 
  الخصوصية في

ع  :أولا ة ومالا  ون الات الإل ورة ال ب ب ال الفعلي للات ض
ا ل  الك الات لة  انات ذات ال    :ل

ل ١( ع  ة ومالا  ون الات الإل ) ال ب ب ال الفعلي للات
ا ة العل اء ال ال في ق الات لة  انات ذات ال    :كال

ل وس ي م ق ال  ،ع سا ف ال ة ال أ أو قاع ة م اك الأم ق ال
ل ا ال ا عة م الق انات علي م ي ت ال ا ال ا ا في ذل تل الق فة 

ن الات الإن ات لة  ة ال ص اف ،ال ات ال لات ف الات  ،وس ه ال أن ه و
ع م غ ال  ل ال وما  ع م ق مًا  ال ب ما  ق  ،ع و

وني ل ن رسالة ال الإل ال م ا ال  ، الات رج ض وه  لا ي
ف ثال ة  ا مة  ودة ال ة م ار ال ز اع ال ولا  ف ال ة ال اق قاع  ،ن

ة وف ص عارض مع ال في ال ائي ي ون إذن ق ه ب ل عل يل  وال ع ال
ع ا انات أس  ،ال ل ب الات م ل م الات ي لا تع م ق مات ال عل ة ال أما معال

اسل في سل وال وني ال سالة ،رسالة ب إل ارجي م ال ء ال أو أرقام  ،أو ال
ال بها ف ع ي ت الات الالهاتف ال ف ال ة ال أ أو قاع ها م    .)٣٠(ل

ق ب  اعًا ه الف ها إق ا ال وأك ة له اب ال ي م الأس اك الع كان ه
اة أ ق ل فق  ي تع ات ال مات وال عل لقي ال اصلان مع م و وس ب ش ي

ع ا ال ه ال ما وما لا  ،ع رة ب م ات س ة ال عال لاف في ال جع الاخ و
اسع ع ن ال مات علي الأقل إلي الق عل ة ال م معال اه إلي مفه ففي  ،ع م م

ة ال Ex parte Jackson ق سلة  سالة ال ا أن م ال ة العل  رأت ال
ع ا يل ال ع ج ال ي  ر ،م ه وضة لل ع مات ال عل ان  ،في ح أن ال ل الع م

ل ارج ل ت  ب في ال ل  ،ال ن ال ات إنفاذ القان ل ز ل وعلي ذل 
                                                 

)٣٠: أن ذل   ) راجع 
See: Richard M. Thompson II: OP. CIT., p: 12. 
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٨٣٩ 

ادة رق  ارد في ال ور الأم ال ةً  ائي م ون إذن ق ها ب  ،)٣١((d) 2703عل
ا في ق ة العل رت ال ل ق سائل  United States v. Jacobsenة و أن ال

قه في ال ل ل قع معق ها ب ع مال زة ي اء ال ع والأش ا يل ال ع ة وف ال ص
ر س   . )٣٢(لل

ات وس ة  ضع م م ال في ق أ علي ال ات  ،وق  ة  ففي ق
ته) ات (ص ال ال  ة م ات ا ة  ة ،قام ال ل   م إلي أن ال

ها إلي العامة ان حالها ل ي ب ي ي بها في ل ات ال ل اض أن ال أك اف ال  ،له 
ال  علقة  مات غ م ك س معل ة أخ ت ها غ  ،وم ناح ل ي  فالأرقام ال

ة ت ،م اع ال ح  ال لا ت لات الات   .ح أن س
ل ) ال ب ب ال ا٢( ع  ة ومالا  ون الات الإل لفعلي للات

اك الأدني ال في ال الات لة  انات ذات ال    :كال
اك الأدني م  ا في ال ً ا ال ب ال وغ ال أ ت ت ه

ا ة العل ة  ،ال ة  United States v. Warshakففي ق ائ ح ق ال

                                                 
)٣١: أن ذل   ) راجع 

See: Lori Hoetger: OP. CIT., p: 573. 
See: Monu Bedi: “Facebook and Interpersonal Priv acebook and Interpersonal 

Privacy: Why the Thir acy: Why the Third Party Doctrine ty Doctrine 
Should Not Apply “Boston College Law Review 2013, volume 54, article 
2, issue 1, p: 22. 

https://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3270&context=b
clr 

See: Ex parte Jackson, 96 U.S. 727 (1878). “Letters and sealed packages 
subject to letter postage in the mail can be opened and examined only under 
like warrant, issued upon similar oath or affirmation, particularly describing 
the thing to be seized, as is required when papers are subjected to search in 
one's own household. The constitutional guaranty of the right of the people 
to be secure in their papers against unreasonable searches and seizures 
extends to their papers, thus closed against inspection, wherever they may 
be“. https://supreme.justia.com/cases/federal/us/96/727/ 

)٣٢: أن ذل   ) راجع 
See: United States v. Jacobsen, 466 U.S. 109, 114 (1984). “Letters and other 

sealed packages are in the general class of effects in which the public at 
large has a legitimate expectation of privacy; warrantless searches of such 
effects are presumptively unreasonable.” 

 https://supreme.justia.com/cases/federal/us/466/109/ 
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٨٤٠ 

اف  ة الاس ادسة  ة ال ص لة لل قعات معق ن ب ع اد ي أن الأف ة  رل الف
وني ل في  ،في م رسائل ال الإل ف ثال ي نة ل  ان م ي ول  ح

مة ود ال الات  ،م ة الات ا ع س أنه وصي غ فعال ل ا يل ال ع ولا فإن ال
اصة ة  ،ال ه م ف اف  ض أساسي ت الاع هوه غ م ل وقائع  ،لة ل وت

عل  لفة ت ائ م اب ج ارت ته  ه ووال ه وأب مة ال ة في اتهام ال ه الق ه
ال ل الأم ال وغ ا في ذل الاح اله  ل  ،أع قع معق ن ب ه ع ال و

ن ( مة الإن ود خ اه م ه ت اصة  وني ال ة في رسائل ال الإل ص  ،)ISPلل
ل  ومع ذل وني دون ال ل رسائل ال الإل ن إلي ت مة الإن ود خ اض م

ائي م قة  ،علي إذن ق ة لل ة الأم ئ ة ال ل ال ن م ق ه أدي ال
ة أوهاي ة م ولا مة  ،ال أن ال اف  ة الاس ن وق م ه أنف ال اس

ع م خلال إ ا يل ال ع ق ال ه حق ه علي ان اص  ن ال مة الإن ود خ ار م ج
ائي ه دون إذن ق اصة  وني ال ات رسائل ال الإل ل م ل  ،ت ت أن م وأع

ل  ل علي م ال مة  ه لل رة إلي ال ال س  اءات غ دس ه الإج ه
ه ال ائيه ة دون إذن ق ون   .)٣٣(سائل الإل

ة  ة  United States v. Forresterوفي ق ام ش مة في  ه ال ح أش
Forrester، Alba اسي ع عقار إك ان) ب ه مة  ،(ال ات ذل قام ال ولإث

ة  ن ل ام الإن ة اس ن ( Albaا مة الإن ود خ ة م ال ) ISPم خلال م
ة  ع ل ا ة Albaال وني ل او رسائل ال الإل ل إلي ع ص  ،Alba لل

                                                 
)٣٣: أن ذل   ) راجع 

See: Monu Bedi: op. cit., p: 24.  
See: Matthew Tokson: op. cit., p: 158. 
See: Ilya Shapiro: " Cato Supreme Court Review " Cato Institute, 10th edition 

2010-2011, p: 257.  
https://books.google.com/books?isbn=1935308513 
See: United States v. Warshak- 631 F.3d 266 (6th Cir. 2010). 
“an individual has a reasonable expectation of privacy in the content of an e-

mail, even if the message is stored in a third party server “ 
“If government agents compel an internet service provider to surrender the 

contents of a subscriber's emails, those agents have thereby conducted 
a Fourth Amendment search, which necessitates compliance with the 
warrant requirement absent some exception “.  

https://www.lexisnexis.com/community/casebrief/p/casebrief-united-states-v-
warshak 



مدي تعارض قاعدة الطرف الثالث مع الحق في الخصوصية وفق التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة 
  "دراسة تطبيقية في القانون المقارن" الأمريكية

  د. محمود عبد الغني فريد جاد المولي

 

٨٤١ 

او  ة  IPوع ي زرتها ش اقع ال سلة م  ،Albaلل مات ال عل إلي لل وال الإج
اب  ن Albaولي ح مة الإن ود خ ة  ،مع م مات أدان ال عل ه ال اءً علي ه ب

ه ات تف  ،ال ل ل ع مة  ه ال افًا علي أساس أن ما قام  ا اس م وق
ه ح ة ت ن عغ قان ا يل ال ع ة وف ال ص قه في ال فع  ،ق ة ال ورف ال

وني او ال الإل ة أن ع رل اف الف ة الاس اسعة  ة ال ائ ت ال  ،ح أع
او  ورها ال IPوع ي ي اقع ال ال سلة م أو  ،ل انات ال إلي ح ال وج

يل ع ة ال ا ع ل اب مع لا  ل  إلي ح ها علي أنها م ق ال إل ع  ا ال
ف  ة ال ا أنها  ع  مة وال  ود ال دة ل م ج ادة ال ع ال ال لات الأع س

ال وأنها ال ال  .)٣٤(لا ت أ م فعلي للات
ة  ل في ق ارخ  Allenو د ال ل ال  ي أن ال اء الأم أك الق

ن  ان الإن ق وع ن أو ال الفعلي وال ل ال ع م ق م لا  لل
ادة  خل في ح ال ا ي وني ون ال الإل ة  ،(c)2703للات رت ال وفي ذل ق

ي  اقع ال ن وال وني والإن ان ال الإل ق وع ارخ وال د ال ل ال  أن " ال
اص مات ال عل ل ال ع م ق ل  ل بها الع كي ال ن  ،ة  خل ت قان وت

نة  الات ال ة الات ا مة  SCAح ود خ ام م ائي ل ور إذن ق ولا  ص
ون الات الإل ماتالات عل ه ال ف ع ه ال ة ،)٣٥(ة  ضع في ق ل ال  و

                                                 
)٣٤: أن ذل   ) راجع 

See: United States v. Forrester, 512 F.3d 500, 510 (9th Cir. 2007). 
https://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1496507.html 
See: Matthew Tokson: op. cit., p: 169. 
See: Teri Dobbins Baxter: “LOW EXPECTATIONS: HOW CHANGING 

EXPECTATIONS OF PRIVACY CAN ERODE FOURTH 
AMENDMENT PROTECTION AND A PROPOSED SOLUTION 
“TEMPLE LAW REVIEW, SPRING 2012, VOL. 84, NO. 3, p: 606.  

https://www.templelawreview.org/lawreview/assets/uploads/2012/06/84.3_Bax
ter.pdf 

)٣٥: أن ذل   ) راجع 
See: Bruce Middleton : "Cyber Crime Investigator's Field Guide " CRC Press  

2002, p: 249. https://books.google.com/books?isbn=0203005236 
See: United States v. Allen, 53 M.J. 402, 409 (C.A.A.F. 2000).  
"concluding that" a log identifying the date, time, user, and detailed internet 

address of sites accessed " by a user constituted a record or other 
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٨٤٢ 

Morgan،  ة في أن ال ه الق ل وقائع ه ه  Jessup Morganوت وزوج
ة  ة كان Barbara Smithال عة أمام م ف لاق م اف في دع  ا أ

Oakland ة اصل  Morganوعق ذل قام ال  ،في ولا قع ال ام م اس
اعى  عار  AOLالإج علي أنه ه  Barbeedolفي ن رسالة ت اس م

وجة سالة " ،ال ن ال ان م اء وأ ع  و ى ب ا وأنا أن ار ي  ي أنى اس كل
ع م ا ى ل ع الهاتفأ ن ي وح وذا  ، ل مع ش آخ غ نف

ق ي علي ال ل تي  اع ع م ن  9476-997 (810) ت ف ق ه رق تل ا ال ان ه و
وجة ل ال ى  ،م فة ح ة ال ات الهات ال ي م ال لقى الع ة ت ه ال أت ه و

ن ت ع الإن ي ن سالة ال أم ال ف  ل م ،ع ة  ف ها تق ش ل أخ
AOL سالة ر ال ه سالف ال ه م ان ال الفعل  سالة و ر ال فة م ع  ،ل

إلي ع ال ال ه  ال ه و لاغ ض م ب ع م  ،وتق ف عة م ال ه  دفع ال
ة  ها أن ش ة ح  AOLض ون الات الإل ة الات ص ن خ ق خالف قان

الا ف ع م الات ائيك ه دون إذن ق اصة  أنها ل  ،ت ال ة  ردت ال
ا أف ع  ال ون ن الفعلي للات ح ع ال ن ح أنها ل تف الف القان ت

ه سائل رغ  ،ه ه ال قع في ن ه م ال ة واس عاق مع ال وخاصة أنه خالف ال
ي أو نقل أ م ه قع في ال ام ال عه م اس ني أو نقل أن الاتفاق   غ قان

ان  ن م ق هاك أ قان ة أو ان ة وه ال ش ة أو ان ر ال ازة ال أوح
ولة   . ال

مة  ود خ ار م ص إج ائي  ور إذن ق ن  ص ا أن القان ك
اك  ان ه ى  الات وم ه الات م ال الفعلي له ة علي تق ون الات الإل الات

لة تف  اب معق ائي أس ق ال ال الات ذات صلة  ه الات أن م ه قاد  الاع
ار  ادة  ،ال ع لل ل ف ة الع ف ع ه ال علقة  مات ال عل  .U.S.C 18أما ال

§§ 2703(c)  ادة ارد في ال الأم ال فاءً  ائي اك اج إلي إذن ق  ،(d)2703ولا ت
ة ال     .)٣٦(Morganوعلي ذل أدان ال

                                                                                                                       
information pertaining to a subscriber or customer of such service under the 
SCA ". 

)٣٦: أن ذل   ) راجع 
See: Bruce Middleton op. cit., p: 248.  
See: Jessup Morgan v. America Online, Inc., 20 F. Supp. 2d 1105, 1108 (E.D. 

Mich. 1998). "holding that a customer’s identification information is a 
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ل  ة و ة في ق رل ة الف ة العاش ائ رت ال لها أنه  ٢٠٠٨ عام Perrine ق ق
ع في " ا يل ال ع رة له في ال ق ة ال ا ال ة و ص ال في ال ه  ع ال لا ي

ال  مة الات ود خ دة ل م ج ه وال اصة به مات ال عل أن ال ر  س ال
وني ال ف ،الإل عأما ال الفعلي للات ع  ه ال ي ا يل ال ع ة ال ا
ر" س ة  ،)٣٧(لل ل وقائع ق  Vanlandingharnفي أن ال  Perrineوت
James  ي مع ش ردشة دخل في ح ف ال ادثة ع غ اء م ة أنه أث أبلغ ال

اشة  اه علي ال ه ال عى م خلال اس ا  ،Stevedragoneslayeي وقام ه
هات  ي ض ف ع ه ال  ات وس ات قاص ر لف ة وص ات ٩ج فقام ال  ،س

James ة هات  ل ال ي ر والف ض له ال م ال ع ه أن  ل م و
ة إلا أن ال  قف ع إرسال  Stevedragoneslayeووصل ال ان ق ت

هات ي   .الف
ادثة Jamesول ال  ة م ال ف ب ات ،كان ق اح ل لع ال ة  وأ في ولا

ة ه ال ا علي ه لفان اصة  ،ب مات ال عل ف ع ال ال ات أمًا  ل رت ال فأص
ة  ه م ش اب ذ ل ال اه أن  Yahooالع ة  قع ه  IPوجاء تق ش ا ال له

ق  ى  ،146-177-103-68ب ة ت ع ل ان تا ا الع  Cox Communicationوه
INC .ات أمًا ل ل رت ال اب  Coxة فأص ا ال ة صاح ه ف ع ه لل

ة  Perrineوه ال  قع في ولا ا  ،Kansasو لفان ة ب ال ب ولا الات و
ا أن  Kansasو ف ي  Perrineاك غلال ال ة الاس أن ج ة  ا خاضع لل

ة ا فال وأنه مازال ت ال ه  ،للأ وا  ه ووج له وحاس ف م ار أم ب وت إص
هس ة علي حاس اح ر الإ د م ال خ وع   .لاحا غ م

                                                                                                                       
“record or other information pertaining to a subscriber” rather than 
contents". https://casetext.com/case/jessup-morgan-v-america-online-inc 

أن ذل٣٧(   :) راجع 
See: Gina Marie Stevens: "Privacy: An Overview of Federal Statutes 

Governing Wiretapping and electronic eavesdropping" Congressional 
Research Service "CRS" December, 3, 2009, p: 30.  

https://books.google.com/books?isbn=1437926975.  
see: United States v. Perrine, 518 F.3d 1196, 1204 (10th Cir. 2008). 
" Every federal court to address this issue has held that subscriber information 

provided to an internet provider is not protected by the Fourth 
Amendment’s privacy expectation".  

https://casetext.com/case/us-v-perrine-5 
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ه  ض إلا  Perrineأدعى ال ا الغ مه له ه واس ق حاس ا ما ق س ً أن ش
ة  امه م خلال أ  Coxأن ش قع ل ي اس رت أن ال لة في ق إلا  IPم

ال  اص  ه ،Perrineال الفً  ث دفع ال ان م ه الأدلة  ل ه ن أن ت ا لقان
ECPA، ادة الات  ح ت ال ل علي م الات ح  لل

ائي ور إذن ق ة ص ون ي  ،الإل ور أم ل ة أن ص  ،Yahooوردت ال
Cox  ال الفعلي ه ول  ة ال عل به مات ت ف ع معل ص ال كان 

ال ردشة ال  ،للات ا علي م ال لاع ال ان  Jamesت ب أما إ ه  وال
لاع علي  ،Jamesم خلال هاتف ال  ه والإ ه وحاس ل ال ا أن تف م

ف ال اءً علي إذن  ان ب ه  ات حاس ة  ،م ق  Yahooوعلاوة علي ذل فإن ش
نامج  م ب لفات م  Kazaaاس ع مع م ال ع ال ع ن نامج  وه ب

اس  ،اسأح ال خلال ل ال لفات ل  ه ال نامج أماك ه ف ال  
نامج  م ب ي ت ه  ،Kazaaال في ع نامج ي ا ال ه في ه اك ال إلي فإن اش ال و
ة ص ع ل ،ال في ال ا يل ال ع ا لل ً ه ات م ل ك ال ع سل ه لا  ر وعل س

ة ة الأم ات ال لا   .ال
ا از  :ثان م ج الات ع ال علي ال الفعلي للات ف ال ة ال ت قاع

ة ون ه إلا  :الإل لاع عل ز الا الات فلا  ن الات أما ع ال الفعلي ل
ف ثال ة  ا مة  ودة ال ة م ار ال ز اع ائي ولا  ق  ،ج إذن ق و

لفات الفعل ع ال ا ال الات ه ن الفعلي للات ن ال ل علي م ي ت ة ال
ة ون الات الإل وني ،الات ة ورسائل ال الإل ت سائل ال ها ال ل  ،وم أم

ائي إذن ق ن إلا  ا ال لا  ف ع ه ن م  ،وال و في ذل أن 
مة ود ال دا ل م ج ة م ون الات الإل ال  ،الات ان م الات أما إذا 

ون ة الإل ص ن خ ع لقان ه فإنها لا ت ب ال ة حاس د في ذاك ج ي م
ة ون الات الإل ء  ،الات اس في ض اع تف ال اء لق ا الإج ع ه ا  ون

ة رق  رل ة الف ام القاع ء  ٤١أح ة في ض ائ اءات ال الإج اصة  ات ال اع الإث م ق
ي ر الأم س ع لل ا يل ال ع  .)٣٨(ال

                                                 
)٣٨: أن ذل   ) راجع 

See: Charles Doyle: "Privacy: An Overview of the Electronic Communications 
Privacy Act" Congressional Research Service "CRS", Report for Congress, 
Prepared for Members and Committees of Congress, October 9, 2012, p:41. 
https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R41733.pdf  
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ة علي وفي ذ ص ال في ال ع ال  ي ت اء الأم ر الق اه ق ات الات
ه اص  وني ال ات ال الإل ة  ،م ة في ق رته ال ا ما ق  Wilsonوه

لها " اه ق قع  د علي م ج وني لل وال اب ال الإل ع م ح ي
Yahoo  "ة ص  .)٣٩(ال في ال

  الفرع الثالث
  تعارض تطبيق قاعدة الطرف الثالث بشأن بيانات تحديد موقعمدي 

  والحق في الخصوصية CSLIالهاتف الخلوي 
ة  رل اك الف عامل معها ال ي ت ا ال ا راسة للق ضع م ال ا ال ض في ه ع ن

ال ة الات قع خل ي م ل م خلال ت قع الهاتف ال ي م انات ت وهل  ،أن ب
ة ال ا ا اش  ع ل ال ر، فل س ع لل ا يل ال ع ء ال ة في ض ص في ال

ة علي  رة ال ل م ق ة ح ص ن ع ال في ال افع ن وال ل إنفاذ القان م
لة اتف ال اله علقة  مات ال عل ل إلي تل ال ص قات  ال اء ال امها أث واس

ة ائ ة ال ،ال ص ق وال الح ال ة وت م اف علي الأول ة في ال اف
لفة هات ال د م ال اء  ،علي ع لاف ب الفقه والق ضع ال ا ال اول في ه ون

ل  قع الهاتف ال ي م انات ت أن ب ال  ف ال ة ال ل م ت قاع  CSLI ح

لاف ا ال اس له ل ال   .وال
ل  :أولا قع الهاتف ال ي م ة ت   :CSLI ما

لح   CSLI (CELL SITE LOCATION INFORMATION) م
ة اس اؤها ب ي ت إن مات ال عل ل أو  إلي ال ج ال ل وال الات الهاتف ال ات

مة الهاتف ود خ ة م اس اؤه ب ل ال ت إن قع ال ل  ،ال غ ففي أ وق ي ت
م ج  ب ب د أق ة ت سل إشارة لاسل ل فإنه ي ل الهاتف ال ه الهاتف لل

مة اء  ،)٤٠(علي ال اصل س ها الهاتف لل م ف ة ُ ل م ل في  ة ال ل ث ع وت

                                                 
)٣٩: أن ذل   ) راجع 

See: Wilson v. Moreau, 440 F. Supp. 2d 81, 108 (D.R.I. 2006). "finding 
reasonable expectation of privacy in content of Yahoo! email account". 

See: Symposium: "technological change and the evolution of criminal law " the 
journal of criminal law & technology 2007, Northwestern university 
(Evanston iii) school of law, p: 593.  

https://www.google.com.eg/search?tbm=bks&hl=ar&q=Wilson+v.+Moreau%2
C+440+F.+Supp.+2d+81%2C+108+%28D.R.I.+2006%29+  

)٤٠: أن ذل   ) راجع 
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٨٤٦ 

ة ة أو رسالة ن ة هات ال ام الهاتف  ،م خلال م م اس ى في حالة ع وح
اصل اني ،لل عة ث ل س ل تلقائًا  ة ال ل ث ع ل ،وت غ ا أن الهاتف ق ال  ،ال

ل فإن ال ل الهاتفل غ قاف ت ل هي إ ع ال ة ل ح قل الهاتف  ،قة ال ا ي ف
ل ة الإشارة وفقًا ل قل ق ل وت ج إلي آخ  في ال ضح في  ،م ب ا ه م

نة الإشارة ق   .أ
ل  قع الهاتف ال ي م :  :ق ت ق قع الهاتف م خلال  ي م ي ت

قة الأولى و  :ال ع ل وال ص ق وق ال اس ف افة  ،TDOAفة  اب ال  ي ح
قال  ق للإشارة للان غ ق ال ار ال اب مق ج ع  ح ل وال ب الهاتف ال

ة ،ب الاث ان قة ال ل  :ال ص ة ال اس زاو وفة  ع ي  ،AOAوال ح ي ت
ها الإشار  ي ت إل ة ال او اءً علي ال قع الهاتف ب جم لقى ثلاثة  ،ة إلي ال ما ت ع

اج أو أك إشارة م الهاتف قة أك  ،أب قع الهاتف ب ي م مة ت مي ال ق  ل
ل ق ال ي  ام ما  ل الإشارات م ح  ،اس مات ح ل معل م ال

ًا ج تق ل ب الها ع  ي ت اس ة ال او ة وال قع ال ،الق ي م تع  ،هاتفوم ث ت
ة قة مع اج في م افة ب الأب د وال ا علي الع ً قع أ انات ال   .دقة ب

ان لاف ال اخ اج  د الأب لف ع ة  ،و اج ال ة ت أب ا ال ففي ال
ة اي الات ال ع الات ي ت ل أك ح مة  ودة ال ا ،م ه ال ن  ،ففي ه ت

ع  اج عادة علي  عالأب ها ال ع ام م  ات م الأق ع  ،ع م  أن تق
ج ب ب ل إلي أق ص ام لل ات م الأق ع م ضع  .الإشارة  وعلي ال م ذل ال

ال ة أم ع ع اج علي  ة  أن تقع الأب ا ال ل  أن  ،في ال ة ل ن
ق ا  ج م ب ب ل في أق ل ال ال ق ة أم ع إشارة الهاتف ع قع تق ي م لل م دقة ت

  .الهاتف
ال الـ م اش ال CSLI ع إلي  CSLI  :علي ال الفعلي للات

ه اردة في ه مات ال عل ود  ال م م ق ل  ل ت ص في  لات علي وجه ال ال

                                                                                                                       
Brian L. Owsley: “THE FOURTH AMENDMENT IMPLICATIONS OF THE 

GOVERNMENT’S USE OF CELL TOWER DUMPS IN ITS 
ELECTRONIC SURVEILLANCE “JOURNAL OF CONSTITUTIONAL 
LAW 2013, vol 16, p: 3-4. 

https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1190&context=j
cl.   
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اجه الهاتف في ذل  ج ي ء م ال ه أ ج ل  ج الهاتف ال ل ب مة ب ال
ق ة الإشارة ،ال ل ،وم ق ج في وق ال افة ب الهاتف وال ل علي ال ا ي  ،م

م  ق ا  ال مع CSLIب ل م أ ات ل فه لا  ود  CSLIح و  ،ب ل
ان  ي ت إلي أ م انات ال ن م نقا ال ة ت اض ة اف اء ملف خ إن مة  ال

ف ة ال م الهاتف وم ه م ف ،ساف إل ل  ة ل امل  ن ل  مة  م ال مق
ع الأوقات ل في ج قع الع ًا ل   .تق

اً  ل  :ثان قع الهاتف ال ي م ة ت إل ل إش ي م ن : CSLI ت ي القان
ي  نة(الأم ة ال ون الات الإل ن الات –SCA) 18 U.S.C. §§ 2701 قان

ع ٢٠١٢ م عام (2012) 2712 لات ال مة إلي ال ل ال الات وص الات لقة 
نة ة ال ون مة إلي ف  ،الإل ها ال ل ي ت ال ال مات الات ن معل ق القان و

ل ف ة الأولى :م ادة  :الف ها في ال ص عل  –U.S.C. §§ 2703 (a) 18ال
(b) الات ل ال الفعلي للات ة ،وت ان ة ال ل الف ها في  :وت ص عل ال

ادة ة أو  U.S.C. §§ 2703 (c) 18 ال ون الات الإل مة الات علقة  لات ال ال
ة ع ُع س مة ال   .خ

ال CSLIولأن  ض أنها تقع في  ،لا ت م أ ات اك اف ع ال ف
ادة  ج ال ة  عة الأخ مة علي  ،(c) 2703ال م ال ار مق مة إج ز لل و

لات م خلا ه ال ف ع ه لال م  م ع ل علي أم تف م  ،ل ال
مات م أجله عل ن ال ل ل ال  افقة الع ادة  ،أوم ة وفقًا لل  2703أو أم م

(d)،  مة حقائ م ال ة إذا ق ار أم ال ادة علي أنه ي إص ه ال وت ه
مات عل أن ال قاد  لة للاع اًا معق اك أس ه أن ه ة ت دة وواض ة ذات  م ل ال

إلي ق ال ال    .صلة 
ار ال  ،والأه م ذل امة م م مة أقل ص فه دة وال قائ ال ار ال أن م

ل علي إذن تف ب لل ل ل ال ل ،ال ة ل مة ون ل ال  غالًا ما ت
CSLI   ادة ج ال ة  ام أم م اس أم  ،(d) 2703اس ه عادة  ار إل
order   لاً م إذن   .)٤١(warrantب

                                                 
)٤١: أن ذل   ) راجع 

See: Christian Bennardo: “NOTES THE FOURTH AMENDMENT, CSLI 
TRACKING, AND THE MOSAIC THEORY “FORDHAM LAW 
REVIEW 2017, vol 85, pages: 2285 to 2416, p: 2393- 2394. 
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٨٤٨ 

اً  قع الهاتف  :ثال ي م اف إذن ل ورة ت أن م ض رلي  اء الف ه الق م
ل  ل ( CSLIال قع الهاتف ال ي م أن ت ال  ف ال ة ال ففي  :)ت قاع
ة  انات  )٤٢(In re the United Statesق ي ب ل إلي ت ص مة إلي ال سع ال
قع ة شه م ل ل ه م  ،الهاتف ال اءً علي ق ل ب قع الهاتف ال ف م ي ت وال

مة و ال ج ل ب ب ل  ،أق ل هي م ق قع ال لات ال ة أن س ت ال ووج
ة رة واض ة  م ال إل لات الأع ال ،س ف ال ة ال ها قاع  ،و أن ت عل

ف في  ة  ل مة ال ود ال عاملة ح أن م ال(ال ف ال ولا ي نقل  )؛ال
ود قع إلي أ ش س ال مات ال ه  ،معل ج ة ل ل قع م مات ال ومعل

ال الفعلي ن الات ة ولا ت م ال   .ال
ة  ل في ق مة علي  )٤٣(United States v. Grahamو ل ال ح

لات ة  CSLI س ه ل ة لل ل اتف ال مًا ٢٢١لله فاء و  ،ي أن حالات الاخ ذل 
قات ي م ال الع علقة  لان الأدلة  ،الق ال ه ب ة دفع ال اك اء ال وأث

يل  ع ي ال ق ة  ص عارضها مع حقه في ال قع الهاتف ل ي م لة م ت ال
ع ا فع ،ال عة ال قا ة ال ة  ،رف م عة  ا ة ال ائ ه أمام ال أنف ال واس

ةالا رل اف الف ني  ،س مة غ القان ل ال ة أن ح اة ال ع ق ح رأ 
ر ا غ م ان تف ه  افي لهاتف ال غ قع ال ي ال ع إعادة  ،علي ت ومع ذل 

يه  اد ل ل احة أن الأف ة ص رل اف الف ة الاس عة  ا ة ال ائ رت ال اع ق الاس
ل لل في  قع معق اتفهت افي له غ قع ال ة في ال ص ة في  ،ال ت ال وأس

ال  ف ال مة ال قعه ل ا ع م ف ه  ال وأن ال ف ال ة ال ذل إلي قاع
مة ودة ال ة م ل علي الـ  ،ال ال ح لها  مة م إلي فإن ال ال  CSLIو

ة ام أم م ال ادة  اس   .(d) 2703فق وف ال

                                                                                                                       
https://fordhamlawreview.org/wpcontent/uploads/2017/03/Bennardo_April.pdf.  

)٤٢: أن ذل   ) راجع 
See: Richard M. Thompson II: OP. CIT., p: 14. 
See: In re the United States, 724 F.3d 600 (2013), July 30, 2013 · United 

States Court of Appeals for the Fifth Circuit · No. 11-20884, 724 F.3d 
600. https://cite.case.law/f3d/724/600/.  

)٤٣: أن ذل   ) راجع 
See: United States v. Graham, 796 F.3d 332, 341 (4th Cir. 2015). 
https://casetext.com/case/united-states-v-graham-214.  
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٨٤٩ 

قع الهاتف ود ي م أن ت ال  ف ال ة ال ي قاع اء الأم ًا ل الق ع
ل  ة  ،ال ة في ق رل اف الف ة الاس ادسة  ة ال ائ  United Statesن ال

v. Carpenter، ة عام افي ل غ قع ال ي ال مة علي ت ل ال وال  ،ح ح
ه  قع ال ع م امه ل قةت اس ال عل  ودة  ،ا ي ة م مة ال ت ال أج

ج  ة  مات م خلال أم م عل اح ع ال ه علي الإف مة ال مة خ ال
ادة    .)٤٤((d) 2703ال

عاً  ل  :را قع الهاتف ال ي م لات ت علي أنها م  CSLIال إلي س
ة ال  ع ت قاع مة ي ود ال ة ل م ال إل لات الأع الس ت  :ف ال ن

قع الهاتف  ي م لات ت ها س ي ت عل انات ال عة ال ا في  ً وائ أ ع ال
افي غ ة  ،ال ادسة في ق ة ال ائ  In re the United States (2013)وأشارت ال

اردة في  مات ال عل ها إلي أن ال الف الإشارة إل ل ال  CSLIال لا تع م ق
ا ي ت  ،لالفعلي لأ ات لات ال ة مع ال ا ال وت لات الأع ل س وتع م ق

ي  ها في ق اق ها Miller and Smithم الف الإشارة إل ف  ،ال إلي لا  ال و
ة أتها ال ي أن لات ال ه ال ة في ه الح م اد  ع  ،الأف إلي فإن ج ال و

هاكًا ل ع ان مات لا  عل ل ال مة اللاح ل ل ال م الهاتف ال ة م   .ص
ع قي مق ا الأساس ال ة أن ه ة ع اد ة ال ائ ت ال ا وج رته في  ،ك ا ما ق وه

ام م ماي عام رته في ال ة ٢٠١٥ ح أص رت  ،Davis في ق ح ق
ة أن " سل ال سل وال اء ال ال وأس اع الات مات ع م ل علي معل ال

قع ي ال ه وت ف ال  إل ع ال ور إذن ولا  ج ص افي للهاتف لا  غ ال
ل إذنا ن  .ي ات إنفاذ القان رة سل ن له تأث علي ق م س ارها إل وأضاف أن ق

اصل ب  ل ال وال ه ة في ت لة أدوات مه اتف ال ح أص اله
ات ا ل علي ،الع ار إذن تف لل الات الفعلي م وأنه لا ب م إص  الات

  .)٤٥(م خلالها"
                                                 

)٤٤: أن ذل   ) راجع 
See: Christian Bennardo: OP. CIT., p: 2398. 
See: United States v. Carpenter, 819 F.3d 880 (6th Cir. 2016). 
The court held that government's collection of business records containing cell-

site data was not a search under the Fourth Amendment. Suppression of 
evidence was not among the remedies available for alleged violations of the 
Stored Communications Act 

https://casetext.com/case/united-states-v-carpenter-104 

)٤٥: أن ذل   ) راجع 
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٨٥٠ 

ا قع  :م الفقه :خام اص ب ع الأش ي ي ت (جان  م الفقه الأم
ة  اق قاع م ان ر وع س ع لل ا يل ال ع ء ال ة في ض ص ل لل في ال معق

قع الهاتف  ي م انات ت أن ب ال  ف ال   :)CSLIال
ي م الفقهاء ف الع لة  لا ي اتف ال لاء اله أن ع ة القائلة  علق مع الف وال

ة في  ص ل لل قع معق ون إلي ت ق ف  ،CSLIف وعلي الع م ذل 
انات  أن ب ة  ص عي لل ض ي وم قع ش لة ب اتف ال م اله م

افي له غ قع ال ني لـ ، ال مة غ القان ل ال ة تف CSLIو ل غ  ع ع
رة ار إذناً فالأم ،م م اس ل ف  ي ة ،)٤٦(ال إل ج ال ون في ذل إلي ال    :و

                                                                                                                       
See: United States v. Quartavious Davis, 12-12928 (11th Cir. 2015). 
http://media.ca11.uscourts.gov/opinions/pub/files/201212928.enb.pdf 
See: Sheri Pan & Sarah O’Loughlin: " Eleventh Circuit Finds Cell Site 

Location Data Requires Warrant ". 
http://jolt.law.harvard.edu/digest/privacy/eleventh-circuit-finds-cell-site-

location-data-requires-warrant-2  
عى  ة في اتهام ش ي ل وقائع الق ي م  Davisوت الع ام  ال ه  ة م معاون د خ وع

ات ا ل ات ومعارض ع ه ع ال لات ب ارة وم ة وال إل ات ال س ع ال لح علي  ل ال
د آثار  لة في وج ه وال مة ض ق ادًا إلي الأدلة ال لف اس ة ال ه ه ارات. وأدان  DNAال

ة  ا ة  م ات ال ل ل قام ال ها، و اء ته وقة أث ات ال ائه في الع ه وش لل
ل ال ة ال ه م خلال ش ال اصة  لة ال اتف ال اع  Metro PCSه ح ت ض م

اء وق  ان الهاتف أث افي ل غ قع ال ي ال ا ت ت  ، سل ه وال سل إل اء ال ال وأس الات
ل ض رسائل  ه، و ا ادث وق ارت ان ال ه في م د هاتف ال الفعل وج قات وث  ال

ان ال  مات  عل ل علي ال أن ال ه  ائي. دفع ال أم ق ان ذل  ه و ي ال ي ت ل ال
مات ع  ل علي معل ة أن ال دت ال ة، ف ص ه حقه في ال ل ا  ون إذن، وه ب
ور إذن  ج ص افي لا  غ قع ال ي ال ه وت سل إل سل وال اء ال ال وأس اع الات م

ل إذنا. ع ولا ف ال ي   ال
ائي ول م خلال أم  أم ق ان  سائل  قع الهاتف وم ال أن ض م ه  ا دفع ال ك

ادة  ه في ال ص عل ف ال ون (d)2703ال الات الإل دت ل الات نة ف ة ال
لها " ق ة  ات إنفاذ اال رة سل ن له تأث علي ق م س ارها إل ن ح أص إن ق لقان

ار  ات، وأنه لا ب م إص ا اصل ب الع ل ال وال ه ة في ت لة أدوات مه اتف ال اله
ات،  ل ه ال أ ال وقع  الات م خلالها ول ال ل علي م الات إذن تف لل

ائي ول اءً علي أم ق لة ب اتف ال سائل م اله ل علي م ال  أم ح ح
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٨٥١ 

ة الأولي ة :ال ض ارات ال د  :الاع افي للف غ قع ال ي ال  CSLIف ت
ه في  ات ال وأن ل ت اصة ح اسة وال مات ال عل ر  م ال ع ق

اصة مة  و  ،الأماك العامة وال عل أن ال ان أن  ل ل أ إن ق م غ ال
ائي اصة به دون إذن ق قع ال مات ال ل علي معل مي  ،)٤٧(أن ت ا أن م

ي  عل ب ا ي ة  ص ي لل قع ش أك في ت ال ون  ف لة  اتف ال اله
اتفه قع ه ي م افي له م خلال ت غ قع ال   .)٤٨(CSLI ال

ل او  اته م ق اقعه وت ة م ا اس أن ت م قع ال مة م ل عام لا ي ل
لة اتفه ال ًا في ع  ،)٤٩(خلال ه لة تلع دورًا ح اتف ال ولأن اله

م اصة إل الات ال قع  ،الات انات ال ة ب ا ع ل ا يل ال ع فإن رف ت ال
قعات ل الأم عة م ال اهل م ماتي عل ه ال عل به ا ي  )٥٠(.   

                                                                                                                       
رت  ل ق ة، ول أ  ن ا ال ادة سالفة ال ق وقع ه ه في ال ص عل ف ال ال

ة اس هال م م ال ق فع ال   ".اءً رف ال
 )٤٦: أن ذل   ) راجع 

See: Christian Bennardo: OP. CIT., p: 2402. 
See: Stephanie Lockwood: “Who Knows Where You’ve Been?: Privacy 

Concerns Regarding the Use of Cellular Phones as Personal Locators 
“HARV.J.L. & TECH 2004, p: 315.  

)٤٧: أن ذل  ) راجع 
See: SUSAN FREIWALD: “CELL PHONE LOCATION DATA AND THE 

FOURTH AMENDMENT: A QUESTION OF LAW, NOT FACT 
“MARYLAND LAW REVIEW 2011, vol 70, pages: 681 to 749, p: 743.  

https://digitalcommons.law.umaryland.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&https
redir=1&article=3461&context=mlr 

)٤٨: أن ذل  ) راجع 
See: Christian Bennardo: OP. CIT., p: 2402. 
See: SUSAN FREIWALD: OP. CIT., p: 744.  

أن٤٩( : ) راجع    ذل
See: Stephanie Lockwood: OP. CIT., p: 316. 

)٥٠: أن ذل   ) راجع 
See: R. Craig Curtis & Michael C. Gizzi & Michael J. Kittleson: “Using T 

Using Technology the F echnology the Founders Ne ounders Never 
Dreamed of: Cell Phones eamed of: Cell Phones as Tracking De acking 
Devices and the F vices and the Fourth Amendment th Amendment” 
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٨٥٢ 

ة ان ة ال افي  :ال غ قع ال ي ال ال علي ت ف ال ة ال اق قاع م ان ع
ل  ال غ قابلة  :للهاتف ال ف ال ة ال أن قاع ا  ً ادل الفقهاء أ ر  ف الق ب

قع الهاتف  ي م ها لا تقلل  ،CSLIلل علي ت ق ة في ح ه القاع أو تلغي وأن ه
مي  قع ل مق انات ال ة في ب ص ل لل م الهاتف ال لة ل عق قعات ال ال

مة  ن )٥١(ال م م ال ق انٍ فلا  ع ث ل س ث تلقائًا  ل  ًا لأن ال ، ن
مة ود ال ل م إلي م قعه  اتفه ولا نقل م قع في ه مات ال  ،إدخال معل

ابي ال اء الإ اء الهاتففالإج م ه ش ادر م جان ال  CSLIلأن  ،ح ال
اؤه تلقائًا نامج ي إن ام أو ب لة  ،ه ن اتف ال مي اله ل لا  ل ل

ات  ا إل عًا إلا إذا فه قعه  ف ع م اء الهاتف CSLIال ل ش  .)٥٢(ق
و  ق ف لة  اتف ال مي اله ر الإشارة إلي أن مع م ه وت ة إلي ه ا ن ب

فة ع ل  ،ال مات ح ن معل رج مة ق ي ود ال غ م أن م في  CSLIعلي ال
ده د ،عق ه العق لاء ه أ الع ق ادرًا ما  ا ذل ،ف ى إذا فعل ن  ،وح ل ألا  ف ال

عل بـ ر علي ش م اولة للع ا  ،علاوة علي ذل ،CSLIذل في م ض ى ل اف ح
مي ال ات الـأن م ق ة ب لة علي درا اتف ال ن غ قادر  CSLI ه ل فإنه 

مة مي ال ق قعه ل ف ع م ع ال ء واسع  ،علي م لة هي ج اتف ال م اله فإل
ع اة ال ار م ح ل  ،الان عه ت ل ج قاء وأراب الع ة والأص اد الأس فأف

امها لها واس اته ح عل م ال ،ح ا  ا في عالم ون ا ع جً اج ب م ال ل
ل    .)٥٣(هاتف م

ي ولا  ل  ورة في الع ال اتف ض ل أص تل اله ة ل ن
لاق قاء هاتفه مغلقًا علي الإ لاك هاتف أو إ ي ي  ،ما رف ام ل فإن الأوقات ال ول

ة ن  اغلاق الهاتف ل ت قع  اح ع ال ها ت الإف   .ف
                                                                                                                       

University of Denver Criminal Law Journal 2014, vol 4, issue 1, article 3, 
p: 61-63. 

https://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1026&context=crim
lawrev  

:) راجع ٥١(  أن ذل
See: Christian Bennardo: OP. CIT., p: 2404.  
See: SUSAN FREIWALD: OP. CIT., p: 735.  

)٥٢: أن ذل  ) راجع 
See: SUSAN FREIWALD: OP. CIT., p: 736.  

)٥٣: أن ذل   ) راجع 
See: R. Craig Curtis & ETC.,: OP. CIT., p: 90. 
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٨٥٣ 

ةا ال ة ال افي  :ل غ قع ال ي ال لات ت ال  CSLIس لاً للأع ل س
مة ود ال ادة ل م ع أن  :ال اح القائل  ا الاق ً د  CSLIهاج الفقهاء أ ه م

اد ع ل ال اق الع مة في س ود ال ه م ف  ل  مة أ شيء  ،س م ال م مق ق فلا 
ي وت ال ال ل الأع و وفي ال ،ه س ها ت ف ع ي ي ال ات ال قة فإن ال
) م ق (تقار ه إما ب مةأش ل ال ة وفقًا ل ل  ،)٥٤(ة أو م وفي 

اح ع  اء الإف الات وأث فا  ،CSLIال ي ي الاح مات ال عل ل ال و م نادرًا ما ت
لات ذج ال الإضافة إلي ن ل  ها إلي الع ل م أو تق ل فإن  ،بها  ول

اردة في  انات ال ة CSLIعة ال اج إلي معال ا ت ً ه  ،أ غي معاملة ه ح لا ي
ة ال العاد لات الأع ل س مات م عل ف  ،ال ل  CSLI ي لة ح مات مف معل

ة مات ال عل اء ال م ال ه وف اته وأن اص وت الات الأش ل  ،ات م
ه ه إل ان ال ي اكال ال نها ه ق ي  ة ال ن وال لات  ،)٥٥(م أك م ال

ة ة في ق انات  ،Miller ال ًا لأن ب ا ال الهائل م  CSLIن ف ع ه ت
اصة اسة وال مات ال عل ي  ،ال اصة ال الات ال ه إلي ح  الات ل فإنها ت ل

ة  ع في ق ا يل ال ع ها ال ا Millerكان   .أ
عة ا ة ال ادة رق  :ال اق ال م ان انات   (c) 2703ع    :CSLIعلي ب

ادة  ان ال ا إذا  اؤل ع ة  (c) 2703يُار ال ون الات الإل ن الات م قان
نة ادة  ؟CSLI ت علي SCA ال ا إلي أن ال ت  (c) 2703س وأل

ع ة ع  س مة ال ال أو خ انات الات س ووف  ،أن ب ن ف ال ع ن  ا القان ه
ة ش أو  ع ح ح ب ي  ان وني أو م أنه "جهاز إل قل  ع ال جهاز ال

مه م خلال  ،كائ ات م لاً ل ئ س ل ي ًا لأن الهاتف ال ف  ،CSLIن
ع قي ال عال هاز ت ل  اتف امل مع الهاتف ال عاد اله ء ذل  اس " وفي ض

ادةال ة م ال ال ة ال ج الفق ها  ل عل ي  ال لات ال اق ال  لة م ن
ل ٢٧٠٣ ة ل اق  ،ون قع علي أنها تقع خارج ن لات ال اك أن تف س  لل

                                                 
)٥٤: أن ذل  ) راجع 

See: SUSAN FREIWALD: OP. CIT., p: 733- 735.  

)٥٥: أن ذل   ) راجع 
See: R. Craig Curtis & Michael C. Gizzi & Michael J. Kittleson: OP. CIT., p: 

89. and See: SUSAN FREIWALD: OP. CIT., p: 734 – 735. 
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٨٥٤ 

ادة  لات  (c) 2703ال ع أو س ة ت أجه لة  اتف ال ض اله إما م خلال ع
مات م عل قع  الاال ة فعلي للات ون    .)٥٦(ت الإل

ة  ة م خلال ت أجه ون ة الإل ا أن ال ا  ة العل رل ة الف ه ال م
ع  ة(ال ا اف إذن لل ورة ت    :)ض

ة قع  United States v. Knotts ففي ق ه ت ة أن ال ل ل رأت ال
عل ه ال قل ه اته العامة لأنه ي ة في ت ص أن ال عي  اش ة إلي أ مات 

ه قلها  ،)٥٧(ش ي أن ي إل ة ي ة داخل حاو ا مة جهاز م ح وضع ال
ارة ال ن  تا إلي و ع ذل م م ه  هاز إشارات  ،ال ا ال ر ه ُ 

ة دورة ي ،رادي ال لاسل ام جهاز اس اس مة  ها ال ق ي ال ا ما مّ  ،وال وه
ةال او ع ال ه ،مة م ت قع ال إلي م ال ة و اك ل ال ة إلي أخ ق دفع  ،م ولا

ة ص ة لأنها م حقه في ال ا ل م تل ال ل ال ل ل ال ع ق ه   ،ال
ا ة العل ة إلي ال ها ة في ال ي  ،وصل الق ة ل ا ه ال أن ه ي ق  ال

قه و  ه حق ه لا ت قع ال ارع م ر، ف ساف م خلال ال س ع لل ا يل ال ع ف ال
ل العامة ة ل ه ون قعه إلي أ ش ي ع ة م ا ة أن  ،فق نقل  رأت ال

                                                 
)٥٦: أن ذل   ) راجع 

See: SUSAN FREIWALD: OP. CIT., p: 885. 

)٥٧: أن ذل   ) راجع 
See: United States v. Knotts, 460 U.S. 276 (1983). 
“Monitoring the beeper signals did not invade any legitimate expectation of 

privacy on respondent's part, and thus there was neither a "search" nor a 
"seizure" within the contemplation of the Fourth Amendment. The beeper 
surveillance amounted principally to following an automobile on public 
streets and highways. A person traveling in an automobile on public 
thoroughfares has no reasonable expectation of privacy in his movements. 
While respondent had the traditional expectation of privacy within a 
dwelling place insofar as his cabin was concerned, such expectation of 
privacy would not have extended to the visual observation from public 
places of the automobile arriving on his premises after leaving a public 
highway “. https://supreme.justia.com/cases/federal/us/460/276/ 

See: Richard H. McAdams: “Tying Priv ying Privacy in K acy in Knotts: 
Beeper Monit notts: Beeper Monitoring and Collectiv oring and Collective 
Fourth Amendment Rights “Virginia Law Review 1985, p: 298.  

https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=11211&cont
ext=journal_articles 
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٨٥٥ 

ة في  ص ل لل قع معق ه ت ق العامة ل ل ارة في ال اف في س ال 
ان إلي آخ قعه م م   .م

ة ذه رل ا الف ة العل ة عامغ أن ال ي ة ح   إلي ع ما س في ق
ي  ٢٠١٢ ام ت ع ب قع العالص ال ة (GPS) ال  United وهي ق

States v. Jones ها الف الإشارة إل اة  ،وال ة م ق ة رأ خ ه الق وفي ه
يل ال ع ه ال ون إذن ت قع ب ة ال ا ة أن م رال س ع لل ة  ،)٥٨(ا ه الق وفي ه

اقع  ي ال ام ت ع ن ح لها ب جهاز ت مة علي أم تف  ل ال ح
ي  ة ال في  GPSالعال . أجاز ال ن ه ج وجة ال لة ل ة م علي م

ن  ا وفي غ م ل عة  ام ١٠مقا م  ،أ هاز في إل ا ب ال لاء قام ل ال
ة مارلان اد ع وفي ولا ع ،ال ة ث ت ارة ل ات ال مة ت مًا ٢٨ ال  ،ي

ة الاتفاق علي ته  ه ن وآخ ب ة اتهام ض ج ع ذل علي لائ م  وق
رات ي  ،ال اقع العال ي ال ام ت انات ن عة ب قا ة ال ي ت  GPSح م ال

ن ارة في مق إقامة ج ف ال اء وق ها أث ل عل ان ،ال ال ف  ها اح ات ل
ارة في  ان ال ما  ة ع ص ل لل قع معق ه ت ن ل  ل لة لأن ج ة مق ال

ارع العامة    .ال
ن الإدانة وأدي ج ًا  لف ح ة ال رت ه ة  ،ح أص ونق م

ل  ة الإدانة وخل إلي أن ق ات ال لا ال ا  م ل عة  ة مقا اف في دائ الاس
ي ت  هاز الأدلة ال ني ل ام غ القان ها ع  الاس ل عل ه  GPSال ي
ع ا يل ال ع ة ،ال رل ا الف ة العل ته ال ا ما أي    .وه

                                                 
)٥٨: أن ذل  ) راجع 

See: United States v. Jones- 565 U.S. 400, 132 S. Ct. 945 (2012). 
“Affirming, the U.S. Supreme Court determined that the Government's 

installation of the GPS device on defendant's vehicle, and its use of that 
device to monitor the vehicle's movements, constituted a "search." Under 
the common-law trespassory test, the Government physically occupied 
private property for the purpose of obtaining information. Such a physical 
intrusion would have been considered a "search" within the meaning of the 
Fourth Amendment when it was adopted. Defendant possessed the vehicle 
at the time the Government trespassorily inserted the information-gathering 
device. The Government forfeited its alternative argument that officers had 
reasonable suspicion and probable cause“. 

https://www.lexisnexis.com/community/casebrief/p/casebrief-united-states-v-
jones.  
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٨٥٦ 

لات الـ  :سادساً  ة ل ا ات تق ال قاش  :م وجهة ن الفقه CSLIإل إن ال
اك ف CSLIال بـ  ارات ال ا ع ،لا ي علي ق ً افع أ ة  بل ي ا ح

ع ا يل ال ع ج ال ل  قع الهاتف ال انات م ا  ،ب فق ال أن الفقهاء ل ي ي  وال
ة ا عة تل ال ة ،علي م و ا ه ال ف ه ر علي ت ة هي الأق م ة ال س  ،فال

ل  قع الهاتف ال ع م لات ت ة س ا ات ح ض لأه إل ا يلي نع    :و
ة الأولي ورة ا :الإل فض ا إذن ال اش ائي  خل الق ي م  :ل ًا لأن الع ن

ة في  ص لة لل قعات معق ن ب ف اد  ون أن الأف فه  ،CSLIالفقهاء ي
ل  ل علي إذن تف ق مة ال ل م ال اء  أن  أن الق ا  ً ن أ ادل

مات مي ال انات م مق ه ال ان اللل م  ل ه ي م اً ت ائ ه ج  ،)٥٩(ه ف
ن  ات إنفاذ القان اوز سل ة ض ت ا اء ح ف للأم الأب ل إذن ال ف م  ،و

عة ة س ت ر ب ا ت ج ل مات ، ولأن ال ل علي معل مة ال هل علي ال ا  م
ال ل م  ،خاصة  ا ال ن له ة  أن  القان ا خلال زادة ح
يل ا ع عال ا   .)٦٠(ل

ي  علي  ة ال ا د ال الأدنى م ال رة  ة دس ة أرض ا ع  ا يل ال ع فال
ها ا ها ل ف ول ت ات  ،ال لا ر ال ع م دس ا يل ال ع يها ن لل ة ل ل ولا و

ة ة أك  ،ال ا ح ح رة ل س امها ال ة في تف أح ال ات  لا اك ال ع م وت
ق  ق رليلل ر الف س ام ال أح ة مقارنة  د    .الف

ة  سي في ق ج ا ل ة العل رت ال ء ذل ق أن  State v. Earlsوفي ض
لات الـ  ة في س ص لة لل في ال قعات معق يه ت لة ل اتف ال مي اله م

CSLI، ل ل  ائي ق ل علي إذن ق ة علي ال ا  ال قع  م انات ال ب
مات م مي ال سي ،)٦١(مق ج ة ن ى ولا لة خ ات قل ع ولا ا ات ع  ،ب ي 

                                                 
)٥٩: أن ذل  ) راجع 

See: Christian Bennardo: OP. CIT., p: 2406.  
See: SUSAN FREIWALD: OP. CIT., p: 724-725.  

)٦٠: أن ذل  ) راجع 
See: Orin S. Kerr: ”An Equilibrium-Adjustment Theory of the Fourth 

Amendment “HARV. L. REV (2011), p: 476- 480.  
https://cdn.harvardlawreview.org/wp-content/uploads/pdfs/vol125_kerr.pdf 

)٦١: أن ذل  ) راجع 
See: State v. Earls, 70 A.3d 630, 632 (N.J. 2013). 
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يً  اً ج سي نه ج ا في ن ة العل اك الأخ  الفقه أن ح ال  علي ال
اعه    .)٦٢(ات

ة ان ة ال ل  :الإل قع الهاتف ال ي م ة ت إل ل اش عي ل خل ال ورة ال  :ض
ا غ م أن الق ادة علي ال ه في ال ص عل ائي ال ل الأم الق ء ق ي

2703(d)، ع أنال إلا أن  ا ال ور ن في ه ال  ل  ،)٦٣(فقه  فعلي س
ني  ات  ن قان لا ة لل ات ال س أو اله ن ع الفقهاء ال ال  ال  ال

انات  ل علي ب ف لل ائي لل ور إذن ق م ص ل ال CSLIل  ،)٦٤(مةم ق
نة  ة ال ون الات الإل ن الات ار قان يل م ع الآخ تع ح ال ق ا   SCAب

ادة رق  ارد في ال ة ال ق  (d)2703لأم ال مة ت   علي ال
أن  :الأول :ش قاد  لة للاع اًا معق اك أس ضح أن ه ة ت د حقائ واض ات وج إث

ة ل قع ال مات ال م معل ة لل ه اني ،ذات صلة ج دة  :ال ات حقائ م إث
ه  م أو ال ع امي ال ا الإج ة ب ال ا لة و د صلة معق ه وج ة ت ه وواض

ة ل قع ال انات ال اق ب    .)٦٥(ون
ة ال ة ال اء  :الإل ف ة الف ء ال في  mosaic theoryت ن في ض

ع  ا يل ال ع ة وف ال ص رال س اح  :لل رت ال اك ق ة ال ا أن غال لاح ل ي
ة  ع CSLIا ا يل ال ع ج ال رة  ي  ،غ ال ادل الع وعلي الع م ذل 

                                                                                                                       
The court found that defendant had a reasonable expectation of privacy in the 

location of his cell phone under State law and that the police should have 
obtained a warrant before tracking defendant via cell-tower information 
from T-Mobile. https://cite.case.law/a3d/70/630/ 

)٦٢: أن ذل  ) راجع 
See: Dennis J. Braithwaite & Allison L. Eiselen: “Nowhere to Hide?: An 

Approach to Protecting Reasonable Expectations of Privacy in Cell Phone 
Location Data Through the Warrant Requirement “AM. J. TRIAL 
ADVOC. (2014), vol 38, number 2, p: 308. 

)٦٣: أن ذل   ) راجع 
See: Christian Bennardo: OP. CIT., p: 2407. 
See: Stephanie Lockwood: OP. CIT., p: 317.  

)٦٤: أن ذل   ) راجع 
See: Stephanie Lockwood: OP. CIT., p: 317. 
(urging legislators enact specific warrant requirements for cell phone data) 

)٦٥: أن ذل   ) راجع 
See: Christian Bennardo: OP. CIT., p: 2407. 
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٨٥٨ 

ام ه الأح ي ه ق ة  ،م الفقهاء م ا ل م ل ي أنه  ت ة الفقه الأم و غال
CSLI  اء ف ة الف ج ن رة  ء ال في  mosaic theoryغ ال في ض

ر س ع لل ا يل ال ع ة وف ال ص ع  ،ال علقة ب اوف ال ة تعالج ال ه ال فه
CSLI ارًا ق ت ح م ل وتق أنل أف ا ال قه في ه اك ل   .)٦٦(مه ال

ة اض ة ال ي ات الع ة أخ وعلي م ال اي م  ،وم ناح د م عارض ع
اولات  اة م ع ع ال ع الق ا يل ال ع ات ال ل ايل علي م مة لل ال

ل  قع الهاتف ال انات م ل ب مات ح ة  ،معل قة ال عة لل قا ة ال ت م وج
مات  ع معل ل عام ن ي  ال تغ ف ال ة ال رك أنه في ح أن قاع م ن

ل  ة الهاتف ال ال ها م ي ت قع ال عة ا ،ال انات فإن ال ه ال ة له اك ل
د  نة م ع الح ١١٣ال ة ت م ة ال ا م م ال ة  ي ص ذات خ

قع الها ي م ألة ت اء م في ل اس ا  ة  اي ف م ة ال ل م قاع تف ال
ال   .)٦٧(ال

اء ف ة الف ة إلي ن ه ال ع mosaic theory وت ه ا يل ال ع ال اصة   ،ال
ف ع أ شيء خاص ال ة ال ق لا ت ة ق ا ل أنه في ح أن ال  تق

د ل الف حًا علي  ،ل مف ح ن أك وض مات  أن  عل ه ال ع ه فإن ت
ة ص ه حقه في ال أن  ،ن ي ة  ال ة ال ائ ال اف  ة الاس ا ق م

عًا  قعه  ارك م ل لا  م الهاتف ال ل مم ود الهاتف ال ا  مع م
ال ف ال ة ال   . )٦٨(ت قاع

                                                 
، ص ) نف ال٦٦( اب   ٢٣٨٥جع ال
)٦٧: أن ذل   ) راجع 

See: In re Application of the United States of America for an Order 
Authorizing the Release of Historical Cell-Site Information, 809 F. Supp. 
2d 113, 126 (E.D.N.Y. 2011). 

https://casetext.com/case/in-matter-of-an-application-of-us-4 
See: Christopher Joseph: “FIND MY CRIMINALS: FOURTH AMENDMENT 

IMPLICATIONS OF THE UNIVERSAL CELL PHONE “APP” THAT 
EVERY CELL PHONE USER HAS BUT NO CRIMINAL WANTS 
“Barry Law Review, Vol. 22, Iss. 1 [2017], Art. 4, p: 71. 

https://lawpublications.barry.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1117&context=b
arrylrev 

)٦٨: أن ذل   ) راجع 
See: Richard M. Thompson II: OP. CIT., p: 14. 
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٨٥٩ 

عا لاف  :سا ها (ح ال اء ن لاف أث ا ال ة ت ه ا الأم ة العل ال
ة  ة في ق رل اف الف ة الاس ادسة  ة ال رل ة الف ائ ع علي ح ال ال

CARPENTER(:  
ات ال لا ال ا  ة العل ل ال قع ع انات ال رت أن ب اهها الق وق ة ع ات

ي لها ة في ح تار ص ف في ال ل لل قع معق ع ب ا ت لا ي لل ار رأت  ،ال
ارئة وف  د  م وج ة أنه في حالة ع ات ال لا ا لل ة العل اج إلي إذن  ،ال ت

قع ال مات م ل علي معل ل ع ال ال ال م  ع ائي م  CSLIهاتف ق
لة) ة ال ل بها الأجه ي ت ة ال ل اج ال لات الأب ا  ،(س ة إلي ه صل الغال وت

لة لل في  قعات معق ع ل ه ت قع ه لات ال ي أن س اءً علي ت اج ب الاس
ة  قع إلي ش لات ال ف ع س غ م ال ال سارة علي ال ي لا ت ة ال ص ال

ة  الات اللاسل ل الات م الهاتف ال ف ثال ،ل   .)٦٩(وهي 
ة لـ  عة الف ة علي ال ت ال لات  ،CSLIوق ر ة أن ال ولاح ال

اتف  مي اله ع م ع ج ة جعل م ال ت ق ا ال ج ل ارعة في ال ال
لة ات ال ات وس لة ،ل ه عة  ة وم س لة وم قع مف لات ال  ،وأن س

. وفقًا  لاف ذل وفة  ع مات غ ال عل ة ال ل إلي ف ص ة ال ان ة إم ف لل ا ي م
ة ا جاء  ال لة ،ل اتف ال ع اله اقع  ،فإن ت ي ال ام ت ة ن ا ل م م

ي  ل مل ،GPSالعال ة سهل  قل ق ال أدوات ال  ،ورخ وفعال مقارنة 
                                                                                                                       
See: Christian Bennardo: “NOTES THE FOURTH AMENDMENT, CSLI 

TRACKING, AND THE MOSAIC THEORY “FORDHAM LAW 
REVIEW 2017, vol 85, pages: 2285 to 2416, p: 2400. 

https://fordhamlawreview.org/wpcontent/uploads/2017/03/Bennardo_April.pdf 
See: In re Application of the United States of America for an Order Directing a 

Provider of Electronic Communication Service to Disclose Records to the 
Government, 620 F.3d 304, 317-18 (3d 2010). 

)٦٩: أن ذل   ) راجع 
See: Klaus Schmidt & Katrin C. Varner and Agrey D. Chenga: “Third-Party 

Doctrine Principles and the Fourth Amendment: Challenges and 
Opportunities for First Responder Emergency Officials “2020, p: 3. 

 file:///C:/Users/Administrator/Downloads/laws-09-00007.pdf  
See: CARPENTER v. UNITED STATES CERTIORARI TO THE NITED 

STATES COURT OF APPEALS FOR THE SIXTH CIRCUIT No. 16–
402. Argued November 29, 2017—Decided June 22, 2018. 

https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-402_h315.pdf 
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٨٦٠ 

اب ا اد علي ال ل الاع قع معق يه ت اد ل ي ت علي أن الأف قة ال ا ة ال ائ لق
ة اته ال ع ت ة في ج ص قع  ،لل يه ت اد ل ة إلي أن الأف خل ال

لات  ع س ة في  ص ل لل   .CSLIمعق
ا ال م ح أنه ة ه جع أه أن  ،وت ل  ًا إلي ج مع الق ع  CSLIج ت

ة ص ل لل قع معق ال ،ل ف ال ة ال ة أن قاع ها  ،رأت ال م ال اس
ة  ص ل لل عق قع ال يه ال اد ل ل اج أن الأف لفة لاس اقات م ة في س ال

ة اف ثال ها لأ ف ع ي ي ال مات ال عل ف ع  ،في ال  CSLIلا ي علي ال
ة الات اللاسل ات الات ف  ،ل ش ة ال ت ال ات  CSLIع الـ وم ل ع ع

ال ل ال مة (علي س مي ال ق ف الأخ ل ن ع  ،ال هل ح ال ف ما  ع
اتف) أرقام اله ل  ك أو ي مات لل لة  ،معل اتف ال مي اله ة إلي أن م م

ة ع  ا ن  ف ح  CSLIلا  ف ي  ق ال ف ال قلة ب الات ال ات الات ل
لاء ع مة الآخ بها الع مي ال ق لات ل مات  .ال اء معل  CSLIح ي إن

ًا ل تق ا للهاتف ال م  ،م خلال أ ن ابي م جان ال اء إ دون أ إج
ل غ   .ع ال

لات  احة علي أن ال ي فق علي س ات لا تقل  CSLIي ال ص لف
ام عة أ ر اس ،ع س اك ما ي ن ه لات ق  لف ل ي  CSLIاج م ي تغ ال
ة أق ات زم اول  ،ف ان ت ة  غ م أن ال ر الاشارة إلي أنه علي ال وت

ن إلي  ة إنفاذ القان ل أجه امها CSLIوص ا ال آثار أوسع  ،واس ن له فق 
انات م ع ب ي ت ارة ال ة ال لفةعلي الأن اقات م هل في س    .)٧٠(قع ال

ة  ادسة  ة ال رل ة الف ائ ع علي ح ال ا في ال ة العل أث ح ال
ة  ة في ق رل اف الف اك الأدني CARPENTERالاس ء  :علي ال في ض

ا الأنف ال ة العل اس في  ،ح ال ة في ت ائ اف ال ة الاس خل م
ة  ا Simsق لال  لات الـ إلي أنه في ح أن اس في  CSLIر ي علي س

                                                 
)٧٠: أن ذل   ) راجع 

See: Timothy Tobin & James Denvil and Shee Jin: “U.S. Supreme Court Holds 
that Historical Cell Site Location Data Is Subject to a Reasonable 
Expectation of Privacy “2018.  

https://www.hldataprotection.com/2018/06/articles/consumer-privacy/u-s-
supreme-court-holds-that-historical-cell-site-location-data-is-subject-to-a-
reasonable-expectation-of-privacy/ 



مدي تعارض قاعدة الطرف الثالث مع الحق في الخصوصية وفق التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة 
  "دراسة تطبيقية في القانون المقارن" الأمريكية

  د. محمود عبد الغني فريد جاد المولي

 

٨٦١ 

ق الفعلي ا  ،ال اته  اد أو ت قعه ال ة في م ص قعًا لل ه ت ل  ل ال
ل علي  ع ح ت ال ة أقل م ثلاث ساعاتي انات ل   .)٧١(ال

ع   ته، ث  ل ج ار وق لاق ال ل لإ الق ة في اتهام س  ل وقائع الق وت
ب في ته ذل ه ارة ج ن  ،س ا إنفاذ القان م ض ه  CSLIاس ع ق الفعلي ل في ال

ما لاه ق في أو ه ،إلي ف ي ت  Simsدفع  ،ح ت ال عل لان الأدلة ال ب
اءً علي  عها ب ق الفعلي CSLIج أنف  ،في ال ه فاس فع وأدان ة ال ورف ال

  .ال
لال ال اف في اس ة الاس ت م قه ن ار ل ة  ا في ق ة العل

ق الفعلي CSLIعلي  قع في ال مات ال اء  ،ومعل ان الإج ل ما إذا  ل ووصف وت
ه ة لل ص وع لل قع ال ه ال ة تف ت ل ل ع مي  ة  ،ال مع ملاح

ام علي الأقل عة أ ة وصل إلي س ة ل ل ت الع مة أج ار ال ة  م  أنه في ق
انات الـ ع ب اص بـ  CSLI ج ة  ،Carpenterال ان  Simsأوض م أنه ما إذا 

لات  ة في س ص ه لل ف  قع مع ألة ي  CSLIل ال ت ه ال فه
ة ل حالة علي ح ها علي أساس  ي    .ت

ة أن  رت ال ء ذل ق ل  Simsوفي ض عي ومعق قع ش ه ت ل  ل
اته ة في ت ص ان أقل  لل ة  قعه علي ال ال ح أن ال ة أو م ال

لات  ة إلي س ل ال   .CSLIم ثلاث ساعات م وص
  الفرع الرابع

 Businessمدي تعارض تطبيق قاعدة الطرف الثالث بشأن سجلات الأعمال 

Records مع الحق في الخصوصية  
لات الأ :أولا أن س ال  ف ال ة ال الة ت قاع اء  :ع ض الق تع

ي ال ماب  الأم لات الأع ة م س ي اع ع أن أن ال  ف ال ة ال ل قاع
                                                 

)٧١: أن ذل   ) راجع 
See: Shea Denning: “conducting surveillance and collecting location data in a-

post carpenter woeld “2020. 
https://nccriminallaw.sog.unc.edu/conducting-surveillance-and-collecting-

location-data-in-a-post-carpenter-world-part-ii/ 
See: Sims v. State ،569 S.W.3d 634 (Tex. Crim. App. 2019). 
https://casetext.com/case/sims-v-state-2033 



  لدراسات والبحوث القانونية)  مجلة علمية محكمة المجلة القانونية (مجلة متخصصة في ا
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٨٦٢ 

لات  ،١٩٨٠إلي عام  ١٩٧٣عام  لفة م س اعًا م اب أن ه ال ع ه وت ج
ال اف  ،الأع ال إلي أ لات الأع ة أن نقل س ا رأت ال ا ه الق ع ه وفي ج

ة ا ها ح فق ة  ع ثال ا يل ال ع    .ال
ة  ة  ،Couch v. United Statesففي ق ات ض ة م اع ق أع ال

ها اس عل  ،ل ي ت ات ال ل تل ال اس وأم ب عاء لل مة اس رت ال وأص
ه دة ت ي ج ة وال اع ة لل ارات ال ه  ،الإق ة ه اع ل ال ار أن ت اع

عل قا ات له  ة الال ال واج ف ال ة ال اس  ،ع  يُ إلي ال
ال ف ال ا ،علي أنه ال ات إلي ال ل تل ال ا قام ب ة ل اع س وأن ال

أنها ة  ص ت حقها في ال   . )٧٢(فق
ة في أن   ل وقائع تل الق ها  Lillian Couchوت ي ة وت ل ش ي ت وال

صفها ا ة ب د ة ف س الك ها  ١٩٥٥وم عام  ،ل اس الها إلي م لات أع م س ق
ة اراتها ال اد إق لات في  ،لإع ه ال ف به اس اح غ م أن ال وعلي ال

ة ،ملفاته ات الأصل ة ال قها في مل ف  لفات اح ة ال وفي عام  ،إلا أن صاح
قًا في الإ ١٩٦٩ ة ت اخل ادات ال مة الإي ل خ أ و افعي ب ة ل ارات ال ق

إلي خل الإج فاض  في ال ات علي ان ش ائ ووج م أ  ،ال اءً علي ذل ب و
ل  ا مع ال ً قًا م ة ت اخل ادات ال ة الإي ارات دائ ة اس ل خاص في ش و

مه ة م ع ارات ال أن الإق ال  اك اح ان ه ي ما إذا  ل  ،ل ى ال أع
اص  ةال ة ال ات إلي مال ي ه ،ت ل لات م ق س اس ل عاء لل ر اس  ،وأص

ه ل ل م اءً علي  ها ،ب ام لات إلي م ل ال اس ب م  قام ال ول يل
عاء ا  ،الاس ا م ج ة لف عة الغ قا ة ال اص بها أمام م ل ال م ال ث تق

                                                 
أ٧٢( :) راجع    ن ذل

See: Couch v. United States, 409 U.S. 322 (1973). 
“On the facts of this case, where petitioner had effectively surrendered 

possession of the records to the accountant, there was no personal 
compulsion against petitioner to produce the records. The Fifth Amendment 
therefore constitutes no bar to their production by the accountant, even 
though the IRS tax investigation may entail possible criminal, as well as 
civil, consequences. Nor does petitioner, who was aware that much of the 
information in the records had to be disclosed in her tax returns, have any 
legitimate expectation of privacy that would bar production under either the 
Fourth or Fifth Amendment “. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/409/322 
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٨٦٣ 

ا ر تأك ام لات ت ها لل اتأن مل ام ض ت ال يل ال ع إلي لا  ،ز ال ال و
ات ارها علي تق تل ال عة  ،ز إج ا ة ال ائ عة وال قا ة ال ل م م ف
فع ة رف ال رل اف الف ي ،ة الاس ع از ال ا أن ام ة العل ت ال ل وأك

الة ه ال ام لا ي في ه   .)٧٣(ال
ل ال ة م ل في ق ض لهاو ع ات  ،اب ال مة م رت ال ح أص

علقة  لات ال ع ال ل علي ج ل لل ه م عامل معها ال ي ي ك ال عاء لل اس
اته ة  ،ا ل في ق ة  United States v. Paynerو ن حق قق ف ال

ون إذن اهاما ب ر ال ك في ج ائ رئ أح ال ة ل ل ا ،م ا م ة ث ن ق ت ال
ل إعادتها له ا ساع  ،ق ات في ال م ا ف  ان  ه  ات أن ال ف ال و

ة اراته ال و إق ة ت ل هار ع   .علي إ
ة في إتهام  ل وقائع الق خل  Paynerوت ة ال ار ض و إق ة ت ه ب

في في ب أج اب م ف  ان  ار أنه  ة م خلال إن رل رت  ،يالف وق
مة لها ق ن علي أساس الأدلة ال ه م عة أن ال قا ة ال ة أنه  ،م ورأت ال

ه ع لل ا يل ال ع ق ال ه حق ني إلا أنه ل ي ف غ القان غ م أن ال  ،علي ال
م  ع فع  ع لل ا يل ال ع ج ال فة  ق إلي ال ف ه  ا أن ال ة العل رت ال وق

اد  ف الالاع ني م م ل غ قان ها  لاء عل ي ت الاس ات ال فلا  ،ال
قعاته  ه ت ض عل ع ك ال ل ه ال ما ي ع إلا ع ا يل ال ع ه في ال ق ال ه حق تُ

ة ص وعة لل ف ثال ،ال اصة  ة  ،ول تل ال ل ه أ م ل ال ولا 
ي ت  ات ال ة في ال ص ة فق سلفي ال ها في الق لاء عل ف الاس ها إلي 

لا في ال    .)٧٤(ثال م

                                                 
)٧٣: أن ذل   ) راجع 

See: Michael B. Sadoff: “COUCH v. UNITED STATESPROTECTION OF 
TAXPAYERS' RECORDS “DePaul Law Review 1974, volume 23, issue 2, 
article 11, pages: 810 to 820, p: 810-811.  

https://via.library.depaul.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2792&context=law-
review.  

)٧٤: أن ذل   ) راجع 
See: United States v. Payner, 447 U.S. 727 (1980). 
“Respondent lacks standing under the Fourth Amendment to suppress the 

documents illegally seized from the bank officer. A defendant's Fourth 
Amendment rights are violated only when the challenged conduct invaded 
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٨٦٤ 

أدلة  ال  لات الأع ل س م ق ع ن  ه ال ال قة  ا لاث ال الات ال وفي ال
ع ا يل ال ع ة وف ال ص لاث ،ج حقه في ال ا ال ا ع الق رف  ،في ج

ال ف ال ة ال ج قاع ع  ف ة ال ة في  ،ال اول في ق رأ القاضي 
Couch،  ة ح ص ل لل قع ض اك ت ن ه خل القاضي إلي أنه  أن 

اس لات إلي م ل ال اس ،ي ت مات إلي ال عل ل ال  ،غ أنه م خلال ت
ى  مه Couchأع ها م ع ف ع ة تق ال ه سل اس اول  ،م م القاضي  واس

ل ح م ة م هفي ق ل علي رأ ل ة ل  :أولاً  :لف لل لات ال ال
ه ة لل ات خاصة أو ش ا امها في  ،خ ة  اس ات مإل ان م بل 

اد ع ل ال اق الع احه ع  :ثانًا ،س ف ثال وف ة إلي  ا مات  عل ه ال نقل ال
ا ال   عل م ه نه إلي ش آخ  ه ش فق حقه في فاً ثال و

ة ص   .)٧٥(ال
ا ع :ثان ا يل ال ع ة ال ا لا م ح ال ب لات الأع ة س ا ة ل ن ائل القان  :ال

ألة  ق م ة ل ن ي م الأدوات القان ا ت ت الع ل ال م لات الأع ا س ا أن ق
ال ف ال ة ال اجهة قاع لاء ال في م لاء أو ال ائل  ،الع ي م ال اك الع ه

ال لات الأع أن س ع  ا يل ال ع ة ال ا ة ل ن ي  ،القان هاكات ال اع الان دع أن ا ي م
ة ه القاع ء ه وثها في ض ال ح ف ال ة ال ع  ،ى معارضي قاع ففي 

ف  لات ال ل إلي س ص ًا خاصًا لل ة أو س ه الأدوات أوام م ل ه الات ت ال
ال ع ال  ؛ال امًا. وم ث ت في حالات أخ ُ ال ت ف ال لات ال ل إلي س ص

ق  ق ال علي ال ف ال ة ال له قاع ي ال ت ه ات إلي ح  م ال ه الإل ه
ات ا يلي ،وال ات  ه الإل ض له ف نع    :وس

                                                                                                                       
his legitimate expectation of privacy, rather than that of a third party, and 
respondent possessed no privacy interest in the documents seized in this 
case “. https://supreme.justia.com/cases/federal/us/447/727/ 

See: Glenn Kirwan Beaton: “United States v United States v. Payner: Closing a 
Loophole in the F yner: Closing a Loophole in the Fourth Amendment 
Exlusionary Rule Standing Requirement “DENVER LAW JOURNAL 
January 1981, volume 59, issue 1, article 8, p: 133. 

https://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2937&context=dlr 

)٧٥: أن ذل   ) راجع 
See: Orin S. Kerr “The Case for the Third-Party Doctrine“ OP. CIT., P: 570. 
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٨٦٥ 

ة الأولي اصة :الإل عات ال ج ال ة  ن ة القان ا ائل الأك  تع :ال ال
حًا لل ج  وض ة  ن ة القان ا ال هي ال لات الأع ل إلي س ص ني لل القان

اصة عات ال ي ت ال في ،ال ان ال ور   للق ة أن ت ص ص ال
ع ذل ا يل ال ع فعل ال ى ل ل  ع الأدلة ح ة ع ج ل ردع  ،إذن م ال و ل

ات ق وال ق اءات علي ال ة اع ة س ال س فعلي س ،أ أن ق ال  ل ال
ض لها ع ن  ،ال س قان ن إلي س ال ا ال  The Pen Register andففي وق

Trap and Trace Devices Statute،  اد ال ي  ن الأم ه في القان وال ت تق
18 U.S.C. 3121-3127،  ع لا  م ا يل ال ع ة س أن ال ت ق وق أك

ام أ ال بها م الهاتفاس ي ي الات ي الأرقام ال ل ل ة ال ومع ذل فإن  ،جه
ة ة دون أم م ال ه الأجه ل ه م ت م ه  الف ذ ن ال اعاة أن  ،القان مع م
ن  ج القان ة  ة أم سهل للغا ل علي أم م ال اج  ،ال ول 

مات ا عل ي أن ال ن فق إلي ت قق ق ال ها ذات صلة ب ل عل ل ال ي  ل
ادة  ائي جار وف ال    .)٧٦(U.S.C. 3123(a) 18ج

س  ن ل أق ال ة م ل ورداً علي ق ال لات  و ة ال ص ال في خ
ة إل ة ال ص ن ال ا في قان ة لل إل  The Right to Financial Privacyال

Act of 1978، ل ال لات ح ت تق وص اردة في ال مات ال عل مة إلي ال
ة ة مإل س ل ل م ة لأ ع إل ه  ،ال ار ه ع علي إق ا يل ال ع ر ال ق ح لا 

ال ف ال ة ال ء قاع ة في ض ا ن  ،ال مة  RFPAج قان  لل
                                                 

ادة ٧٦( رد ن ال ا يلي ن   :U.S.C. 3123(a) 18) و
“upon an application made under section 3122(a)(1), the court shall enter an ex 

parte order authorizing the installation and use of a pen register or trap and 
trace device anywhere within the United States, if the court finds that the 
attorney for the Government has certified to the court that the information 
likely to be obtained by such installation and use is relevant to an ongoing 
criminal investigation. The order, upon service of that order, shall apply to 
any person or entity providing wire or electronic communication service in 
the United States whose assistance may facilitate the execution of the order. 
Whenever such an order is served on any person or entity not specifically 
named in the order, upon request of such person or entity, the attorney for 
the Government or law enforcement or investigative officer that is serving 
the order shall provide written or electronic certification that the order 
applies to the person or entity being served“ 
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٨٦٦ 

مة  ان ل ال عاء إذا  ة م خلال أم اس إل لات ال ه ال ل ه ل علي م ال
ن  س عي لإنفاذ القان ق ش ة ذات صلة ب ل لات ال أن ال قاد  ود  ،للاع وت

ك  صة لل ه ف اء ال ال  الإج ار م  إخ ه أولاً  ه  مة ال ال
ه فاع ع نف ادة رق  ،لل ج ال   .)٧٧(U.S.C. § 3402 12وذل 

اصة ل عات ال ي م ال رت الع ا ال ص ا في وعلي ه ق ال ة حق ا
ي ل  ال وال ف ال ة ال اجهة قاع اته في م ن ح علقة  لات ال ة ال ص خ

ها اجه ع علي م ا يل ال ع ر ال ان  ،ق ه الق  The Health Insuranceوم ه
Portability and Accountability Act (HIPAA)،  ي ال في وال 

ة لات ال ة ال ص ن  ،خ  Privacy Protection Act restrictsوقان

government  علقة لات ال ل إلي ال ص ون إذن م ال مة ب ع ال وال 
ة ارج هات ال د ل ال نة  ،الف ة ال ون الات الإل ة الات ا ن ح  Storedوقان

Communications Act ة ون الات الإل ي ال الفعلي للات ل ، ال 
ة  ها قاع ي ت لات ال ل إلي ال ص ة علي ال ن د القان ض الق ان تف ه الق ه

ج ة  ال غ م ف ال ع ال ا يل ال ع   .)٧٨(ال

                                                 
ادة ٧٧( رد ن ال ا يلي ن   :U.S.C. 2403 12) و

Except as provided by section 3403(c) or (d), 3413, or 3414 of this title, no 
Government authority may have access to or obtain copies of, or the 
information contained in the financial records of any customer from a 
financial institution unless the financial records are reasonably described 
and: (1) such customer has authorized such disclosure in accordance with 
section 3404 of this title(2) ؛ such financial records are disclosed in 
response to an administrative subpena or summons which meets the 
requirements of section 3405 of this title(3) ؛ such financial records are 
disclosed in response to a search warrant which meets the requirements of 
section 3406 of this title(4) ؛ such financial records are disclosed in 
response to a judicial subpena which meets the requirements of section 
3407 of this title; or (5) such financial records are disclosed in response to a 
formal written request which meets the requirements of section 3408 of this 
title. (Pub. L. 95–630, title XI, § 1102, Nov. 10, 1978, 92 Stat. 3697). 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/12/3402 

)٧٨ : أن ذل   ) راجع 
See: Orin S. Kerr: “OP. CIT., P: 596-597. 
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٨٦٧ 

ر و ل ال الات و ل أنه   Orin S. Kerrوعلي ح ق ه ال ي م ه في الع
ها ا ،كلها ف ي ي ة أقل م تل ال ا ة اح ص ان ال ف ق ع اال ت ا يل ال ع ل

ف وال ال ار الإذن  ل لإص د س م ورة وج ا شيء  . ض ول ه
ًا ه ،ج ول س ل ه ع  ف ا يل ال ع اع ال ازنا ب ق ة ت ت ف عاي ال ال

اء ه به الأب قة ال ا لة علي م ة غ مق لات  ،و جعل ال ففي حالة ال
ة إل عاء ،ال إلغاء أم الاس ال  ه أن  ه  ع  ، لل لات ال وفي حالة س

وني ات أن ،الإل ع إث ل أمًا  جه إلي قاضٍ وت مة أولاً أن ت   علي ال
ا  ن ذات صلة به ل أن ت عها م ال ي ت ج مات ال عل قًا ما جارٍ وأن ال ت

ق ع ،ال ة ت س عاي ال ه ال ة  فه ح  وعة وت هاكات غ ال الان
قات اً  ،ال ل حلاً وس ع فهي ت ا يل ال ع ج ال   .)٧٩(غ م 

ة ان ة ال اع  :الإل ج ق رة  ق ازات ال ة م خلال الام ن ة القان ا ال
ن العام  اع  :Common Law Privilegesالقان ج ق رة  ق ازات ال ف الام ت

ن  ال القان لات الأع ل إلي س ص ة ل ال ه  ،العام أداة ثان ه  ن لل ما  ع
ف ثال ة مع ال ف  ،علاقة م لات ال ل إلي س ص مة ال  لا  لل

ال ال ،ال ف ال ة ال از علي قاع ق الام ف ة ي ل ة الع اح لأنه   ،م ال
ا خل ت م ال اع نهج ع مة علي ات اصة ال مات ال عل ل ال ن م ق ا ق  ما 

                                                 
، ص ٧٩( اب جع ال   . ٥٩٧) نف ال

ر  و ارات ال رد ن  ا يلي ت : Orin S. Kerrو رج واش امعة ج اذ    ، الأس
In many (but not all) of these cases, the statutory privacy laws provide less 

protection than would the analogous Fourth Amendment standard of a 
probable cause warrant. s6 But that is a good thing rather than a bad one. 
The fact that standards are low prevents the end-run around the balance of 
Fourth Amendment rules that outsourcing can permit. At the same time, the 
standards are substantial enough to make it quite unlikely that the police 
would use the investigative powers solely to harass innocent suspects. In 
the case of financial records, a suspect could move to quash the subpoena, 
which would provide a court audience to hear his complaint of government 
overreaching. And in the case of pen registers, the government must first go 
to a judge and seek an order, certifying under oath that an ongoing 
investigation exists and that the information collected is likely to be 
relevant. These intermediate standards deter wrongful abuse while 
permitting legitimate investigations. They strike a middle ground not 
possible under the Fourth Amendment. 
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٨٦٨ 

امي ا إج ل مه علي ن ل دل ان ت ة ول  جة للغا حًا  ،وال ال الأك وض وال
له  امي وم از ال ال ه ام ف ال ة ال ق علي قاع ف از وال ي ه الام علي ه

رلي ام الف ات رق ،في ال ة للإث رل ة الف ف القاع از أن " ٥٠١ ح تع ام
اه أو ال لا.ال اك ال ها م ا تف ن العام  اد القان ه م ات ..  أن ت

ة" ء العقل وال ة في ض   .)٨٠(ال
ات إلي  ل ال ي ب ل ال ام ال ي أن  اء الأم وق أع الق

له امي وم أخ ح العلاقة ب ال ه  اص  اس ال ه وم ،ال ن ه  ث ت
ل  ل ان ال اس والإ  ها م ال ل عل مة ال ز لل از فلا  ات ذات إم ال

لا ا ه  ا للأمانة ،ال م اس خائ ا في  ،وأع ال ة العل ته ال ا ما أق وه
ة   .)٨١(Fisher v. United States ق

له امي وم از ال ج ام اح ال ، و امٍ ُع الإف ل إلي م ل الع م قِ
از ة ذات ام ن ة قان اع ل علي م ا ال  ،م أجل ال اء ه امي إف ز لل فلا 

اع  ،لأ ش أخ رته ق ح ال ق از ال له الام امي وم از ال ع ام ولا
ه ار م أن أس ي  ف عالج ال از ال اك ام ن العام فه أن ،القان اه  از ال  وام

                                                 
ة رق ٨٠( رد ن القاع ا يلي ن ة:  ٥٠١) و رل ات الف اع الإث   م ق

"The privilege of a witness or person... shall be governed by the principles of 
the common law as they may be interpreted by the courts of the United 
States in the light of reason and experience“. 

)٨١ : أن ذل   ) راجع 
See: Gregory I. Massing: “The Fifth Amendment, the Attorney-Client 

Privilege, and the Prosecution of White-Collar Crime “Virginia Law 
Review Vol. 75, No. 6 (Sep., 1989), pages: 1179 to 1220, p: 1179.  

https://www.jstor.org/stable/1073111 
See: Fisher v. United States, 425 U.S. 391 (1976). 
Compelled production of the documents in question from the attorneys does not 

implicate whatever Fifth Amendment privilege the taxpayer-clients might 
have enjoyed from being themselves compelled to produce the documents. 
Whether or not the Fifth Amendment would have barred a subpoena 
directing the taxpayers to produce the documents while they were in their 
hands, the taxpayers' privilege under that Amendment is not violated by 
enforcing the summonses, because enforcement against a taxpayer's lawyer 
would not "compel" the taxpayer to do anything, and certainly would not. 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/425/391/ 
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٨٦٩ 

ي  اه في ال ع ال د ل  ج اف ال ام الاع ائ وفقا ل ن ال افات ال اع
ي ف  ،ال راسةkوس ضع لاح م ال ل في م ف ال ل  ض ل    .ع

ة ال ة ال ة :الإل ال اف ال ق الأ مة إلي  :حق ل ال ة ل وص ة الأخ الإل
ة هي م ال اف ال الأ اصة  ال ال لات الأع ها س ة نف ال اف ال ق الأ  ،خلال حق

اد  ع ال علي اس لات الأع ل س ي ت ة ال ال اف ال ن الأ الات ق ت ع ال ففي 
ة عاون مع ال ة  ومع ذل ،لل ال اف ال غ الأ اقات الأخ ق ت ي م ال في الع

ه ص ة خ ا لائها وح ق ع ن ل حاملي  ،في تأك حق لات وغالًا ما  ال
لاء ة الع ص قاء علي خ ة حاف  للإ ال اف ال    .م الأ

ة  ات الهات ال ة ال علي ال ات الهاتف في ق ه ش م ال علي ذل ق وال
ا  ة العل ة الهاتف  ،Olmstead v. United Statesالأولى لل ال ش ح 

ع ا مة لا ت أن ال ا أن ت  ة العل ا  ،ل علي خ الهاتفال ل ه م
ات الهاتف ارة ل ة ال اح قي م ال لاء علي  ،الأم م ع الع ل س فهي ب

خل في ش مة ال ام الهاتف وت ال  .)٨٢(اتهاس
ة  اثة علي ذل في ق ال الأك ح ح  ،.Gonzales v. Google, Incوال

عاء  ات اس ل م رت وزارة الع ات ال أص ات م ي م ش ل م الع ت
ة شه م ل ارات ال لل ف ف ع اس اجة  ،ال ل أنها  وأدع وزارة الع

ات  ن ل م م ال ن واس ام الإن ة اس ي  مات ل عل ه ال إلي ه
ة اح اد إ ل علي م ة  ،ال لل ض ش ع Googleاع ات الاس  ،اءعلي م

ن  ق ال ع مل عاء وذل  اق أم الاس ل علي ت ن وافق وزارة الع
ع واح ة أس ات ال ل ل ع ع ائي وج ار ع ف  Googleواصل  ،اس

اض ل علي  ،الاع عاء علي أساس أنها سع لل ات الاس إلغاء م ال  و
ًا لا ن ع اج س مات غ ذات صلة وأن الإن م  ،داعي له معل ة  Googleق الق

ة إلي ح ما ا ان ثقة  ،قة إب ال فق ل م شأنه اح ا الع امها به ة أن 
ًا علي  ل ع ا ما  م وه عاء Googleال ات الاس ل إلغاء م ا ي ا  ،م وه

ة ه ال ل   .)٨٣(ماق
                                                 

)٨٢ : أن ذل   ) راجع 
See: Orin S. Kerr: “OP. CIT., P: 598. 
See: Olmstead v. United States, 277 U.S. 438 (1928). 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/277/438/ 

)٨٣ : أن ذل  ) راجع 
See: Gonzales v. Google, Inc., 234 F.R.D. 674, 683 (N.D. Cal. 2006). 
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  الفرع الخامس
العلاقات ذات الامتياز  مدي تعارض تطبيق قاعدة الطرف الثالث علي

Common Law Privileges مع الحق في الخصوصية 
ه وتق از  :ت العلاقات ذات الام تل  Common Law Privilegesق 

ي ه ة الأمانة وال ال م علي ف ي تق ني  ،العلاقات ال ام القان ها في ال ل عل و
از ل لاح العلاقات ذات الام ي اص ائي الأم از ق ام ه العلاقات  اف ه ع أ

ه  ه  ه مات وصل إلي عل ة معل ل أ هادة ح ال م الادلاء  ه ال في ع
أنه ال  ف ال ة ال ة قاع م ت ف ازات  ،العلاقات وم ث ع ه الام ل ه وت

له امي وم ح لل از ال ي  ،في الام ف عالج ال ح لل ل ال هو ل  ،وم و
ائ ف ال ُع ة و ال ن لل ال اف  اه في حالة الاع ح لل   .ال

ائ م  ف ال ع ي أو ال ف ل أو ال ال ه العلاقات رغ أن ال ل ه وفي 
اه امي أو ال أو ال اصة لل اره ال ف ع أس ن ق  ار  ،ال فإنه لا  اع

ي أ ف امي أو ال ال ف ثالال ة  ا اه  ف  ،و ال ز له ال وم ث لا 
اره علي ذل ات إج ل ز لل ا لا  ات  ل مات لل عل ه ال ه  ،ع ه غ أن ه

اءات ي م الاس ها الع ازات ق وردت عل ز له  ،الام اءات  ه الاس وفي ه
جع إلي ت ات وم ث ن ل مات لل يه م معل ا ل ال الادلاء  ف ال ة ال  قاع

يه ي ل مات ال عل أن ال ة  افا ثال اره أ ا  ،اع ل  ف ال ض له  ع ا ما س وه
 : يلي

از الأول له :الام امي وم ح لل از ال    :الام
اً في  اً راس امي أم ل وال ة ب الع الات ال ح للات از ال ع الام

ة وم رل اك الف ن العامال اع القان ج ق ه  ف  ن  ،ع غ م أن القان فعلي ال

                                                                                                                       
The case raised vital interests regarding the government's power to subpoena a 

third-party, a third party's interest in not being compelled to reveal 
confidential business information, and the interest of individuals to be free 
from government surveillance of their use of the Internet. 

https://www.lexisnexis.com/community/casebrief/p/casebrief-gonzales-v-
google-inc.  

See: Jayni Foley: “Are Google Searches Private? An Originalist Interpretation 
of the Fourth Amendment in Online Communication Cases“ 

Berkeley Technology Law Journal 2007, Vol. 22, No. 1 , p: 447. 
https://www.jstor.org/stable/24118241.  
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٨٧١ 

قة أك م ال ل ش في  ،عى إلي ال ان ح  ة ل اسة تع اك س إلا أن ه
ه ارس ن ومهارة في م القان ة  املة مع ش علي درا ة  ث     ،ال

ة ا ة ال ن رة القان ل علي ال ن  ولا  ،له ال ما  ة إلا ع اع ه ال تق ه
ف  اً م ال م ل م هالع ام ها ل ع ي  انات ال   .)٨٤(ع ال

ل  امي وال ح لل از ال ة والام ص ا ب ال ة ارت ج ث عل  ،و و
ائها م اف فا بها وع امي الاح ي  علي ال مات ال عل ال مان  فه ان ال  ،ه

ا الام ي ه اميو ل وال ي ت ب الع ة ال اصة أو ال الات ال  ،از الات
ة ن ة القان اع رة وال ل علي ال ض ال غ اؤها  ي ي إج ر الإشارة إلي  ،وال وت

ال  اع في م ة م أه الق ل واح امي وال از ال ام علقة  ة ال ن القاع ا ت أنه ر
ة ه ة ال ل ه  ،ال ل ه ار مع م وت ام  ام الال ع ال ة م ج القاع
ة ه ل ،الأخلاق ال ام مع الع ل م ه تعامل  ة هي ج اع  ،فال ل الق وت

ف ع  م ال ع امي  م ال ة أن يل ام الأم ة ال قا ي ل ه ك ال ل ة لل ذج ال
ا ل له ال م الع ق ل ما ل  الع علقة  مات ال عل ة علي ذلال    .فقة ال

له :أولا امي وم ح لل ازال اق الام ة  :ن ا ف ال از ل اق الام  ن
له امي وم لة لعلاقة ال ي ت  الات ال ع الات املة ل ه ال   .ش

اؤل ع ار ال ا يُ از :وه لها الام ي  الات ال مات أو الات عل ة ال  ؟ما 
از ال عاملات ل ام الات أو ال اع الات ع أن ة ج ل ة الع اح له م ال امي وم

ا ه ة  ،ب مات  عل قل ال اؤه ل ل ما ي إج ل أساسي  الات  ه الات ل ه وت
ة ن رة القان ض تق ال امي لغ ة  ،إلي ال ة  ال ة ال ائ ته ال ا ما أك وه

ة  ة في ق رل اف الف لها أن " Haines v. Liggett Grpالاس از ب ق الام
                                                 

)٨٤ : أن ذل   ) راجع 
See: United States v. Grand Jury Investigation, 401 F. Supp. 361 (W.D. Pa. 

1975).   " The privilege afforded to confidential communications between 
client and attorney is well established in the Federal Courts and was 
recognized at Common Law. Although the law strives to ascertain the truth, 
there exists a countervailing policy of insuring the right of every person to 
freely and fully confer with and confide in a person having knowledge of 
the law and skilled in its practice, so that adequate advice may be received 
and proper defenses asserted. Such assistance can be given only when the 
client is free from the consequences of apprehension or disclosure by 
reason of the subsequent statements of his own skilled lawyer". 

https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/401/361/1604450/.  
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٨٧٢ 

ة  لة  ق سة ال ل اء ال ثائ والأش ة وال ف انات ال له  إلي ال امي وم ال
ر  ض ال ة"لغ ن    .)٨٥(ة القان

دة  ج مات ال عل أن ال ة  اف ثال ة أ ا ام  ار ال ز اع وعلي ذل لا 
ه ل ه  يه  علاق اءً  ،ل ة وف ص اراً لل في ال ان في ذل إه ولا 

ي ه   . لل ال
ا له :ثان امي وم ح لل از ال اردة علي الام اءات ال    :الاس

ل  لة م ق ة  له م ف امي وم ح لل از ال الام اف  غ م الاع علي ال
ة علي أنه أم أساسي اك الأم ه الا ،ال ع ع إلا أن ه ل ال ة  ع ازات  م

لقة نها م ة  ،ك ا في ق ة العل ه ال ت عل ا ما أك  Clark v. Unitedوه

States)اف  ،)٨٦ ع الاك قة لأنه ق  از ب ا الام اق ه اك تف ن ل ال وق 
قة امل وال لل ق  ،ال د إلي ت ل علي أدلة ت ولة في ال ق م ح ال و

ا از ،لةالع ا الام له به له م امي وم ن ب ال ي ت مات ال عل ل ال  ،فل 
ة  ة في ق رل اف الف ة الاس عة  ا ة ال ائ ته ال ا ما أك  In re Grandوه

Jury Proceedings " لها أنه لاء ق مها الع ي ق مات ال عل ال فا  ل  الاح
ار ة الاس اد ن امي لإع ا لل ازًا لأنه ل  ه ام له  ه م قاء ه ة لإ ك ن

ة مات س عل   .)٨٧("ال

                                                 
)٨٥ : أن ذل  ) راجع 

See: Christine Hatfield: “The Privilege Doctrines--Ar The Privilege Doctrines--
Are They Just Another Disco y Just Another Discovery Tool Utilized by 
the T y the Tobacco Industr obacco Industry to Conceal Damaging o 
Conceal Damaging Information? “PACE LAW REVIEW June 1996, 
volume 16, issue 3, article 5, pages: 525 to 605, p: 576. 

https://core.ac.uk/download/pdf/212892637.pdf 
See: Haines v. Liggett Grp., Inc., 975 F.2d 81, 90 (3d Cir. 1992). 
privilege extends to verbal statements, documents and tangible objects 

conveyed in confidence for the purpose of legal advice. 
https://casetext.com/case/haines-v-liggett-group-inc-2 

)٨٦ : أن ذل   ) راجع 
See: Clark v. United States, 289 U.S. 1 (1933). 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/289/1/ 

)٨٧: أن ذل   ) راجع 
See: In re Grand Jury Proceedings, 727 F.2d 1352, 1355 (4th Cir. 1984). 
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٨٧٣ 

ن  ام ها ال ل عل ي ح قائع ال انات ال ل ب از لا  ل ا الام ا أن ه ك
ه ل قل ول م م ن  ،ل م ة  لا عة ب قا ة ال ه م ت عل ا ما أك وه

Connecticut)٨٨(.   
ع  رد  ا يلي ن اءات و ه الاس از وفي ه ا الام اردة علي ه اءات ال الاس

مات عل ه ال أن ه ا  فا ثال امي  ار ال ن  ، اع   له بل وق 
ات ل لاغها لل الات إ ع ال ه في  ا عل   :واج

اء الأول ل :الاس امي والع العلاقة ب ال اص  از ال ام الام  :إساءة اس
املا ي ل في حالة إساءة الاس امي والع العلاقة ب ال اص  از ال  ، ت الام

امي  ل إذا أخفي ال امي والع العلاقة ب ال اص  ازال ام الام ق إساءة اس وت
اف  ة الاس ته م ا ما أك ات وه ل ا لل ل ان م ي  ده م ان وج له وم ة م ه

ة ا في ق ر ة فل لا ض  ،)٨٩(Dean ب ها لأ غ ف عل ة لل ل الة ال أو أخفي أم
ني ال في أخ  ،قان ة ولا علاقة لها  صف ال ع ب مات لا ت ة معل أو أخفي أ

ا م ة وه ن رة القان ةال ا في ولا ة العل ته ال ة   Westchesterا أك في ق
D'Alesio)٩٠(.  

                                                                                                                       
Holding that information clients provided to attorney for preparation of 

investment prospectus was not privileged because there was no "intent that 
the information was to be kept confidential. 

https://casetext.com/case/grand-jury-proceedings-in-re-84  

: ) راج٨٨( أن ذل   ع 
See: SCM Corp. v. Xerox Corp., 70 F.R.D. 508, 520-23 (D. Conn.)، appeal 

dismissed, 534 F.2d 1031 (2d Cir. 1976). “stating that the privilege does not 
extend to statements of fact, independently acquired by attorneys “.  

https://casetext.com/case/scm-corporation-v-xerox-corporation-dconn-3-9-1976 

)٨٩: أن ذل   ) راجع 
See: Dean v. Dean, 607 So. 2d 494 (Fla. Dist. Ct. App. 1992).  
court found the client's contacting the lawyer concerning a robbery indicated a 

strong desire to keep his identity confidential  
https://www.quimbee.com/cases/dean-v-dean 
see: In re Grand Jury Subpoenas, 408 F. Supp. 1169 (S.D.N.Y. 1976). “holding 

that location of client was privileged, having been communicated in the 
course of receiving advice from attorney “. 

https://cite.case.law/f-supp/408/1169 /  
)٩٠ : أن ذل   ) راجع 
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٨٧٤ 

اع  الق ا ورد  ه الاساءة  ق ه يوت ي م ه ك ال ل ة لل ذج عارض  ال ي
اع اش مع ق ل م از  ف ع الأدلة الام قلة  ،ال امي ع وم ث لا  لل

ني أو تغ أو إتلاف أو إ ل غ قان لة  ل إلي الأدلة ذات ال ص ه ال خفاء ه
ني ل غ قان ة ،)٩١(الأدلة  اذ ز له تق أدلة  ا لا  ات  ال عغ  ك ر

ل ل أو ال ة  ،)٩٢(الع ة الأن ا ل ح امي وال از ال فل  الق م ام
له امي وم مة لل ة  ،ال لا ة ل إل عة ال قا ة ال ه م ت عل ا ما أك وه

ة  ا في ق رن ف   .)٩٣(Sullivanكإل
اني اء ال ف  :الاس فاع ع ال ال ال في ال ع اس امي  ام ال أمام حالة 

اء ان ذل  :الق ل إذا  الع اصة  ة ال مات ال عل ف ع ال امي ال ز لل
ورًا وع ض ك غ م اب سل ارت ه وذل في حالة اتهامه  فاع ع نف غ  ،لل علي ال

وع ك غ ال ل ا ال ل ع ق في ه اع الع امي ل  ه  ،م أن ال ففي ه
امي ع مع ف ال الة ق  فاعه ال ل ل ل معق ورة  ق أنها ض ع ة  مات س ل

ه  ر  ك ال ت ل اء علي ال ه ب عة ض ف ة م ن ة أو دع م أن ته ه  ع نف
ل ة  ،الع ة في ق رل اف الف ة الاس ة  ان ة ال ائ ته ال ا ما أك وه

Meyerhofer)ا ،)٩٤ ر ت ف مق فاع ع ال ال اص  اء ال ا الاس مًا علي وه
                                                                                                                       
See: In re Matter of D'Alesio, N.Y. L.J., Oct. 2, 1992 at 28 (N.Y. Sup. Ct., 

Westchester County). 
” court held that a client's identity is not privileged since it is not relevant to the 

legal advice provided for which the attorney-client privilege exists “. 
https://www.casemine.com/judgement/us/59148729add7b049344e0b24 

)٩١ : أن ذل   ) راجع 
See: MODEL RULES OF PROFESSIONAL CONDUCT Rule 3.4(a) 

(Discussion Draft 1980), (hereinafter MODEL RULES). 
https://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/

model_rules_of_professional_conduct/rule_3_4_fairness_to_opposing_part
y_counsel/ 

)٩٢: أن ذل   ) راجع 
See: MODEL RULES, supra note, Rule 3.3.  

)٩٣ : أن ذل   ) راجع 
See: Sullivan v. Chase Investment Services of Boston, Inc., 434 F. Supp 171, 

188-90 (N.D. Cal. 1977).   " The attorney-client privilege was never intended 
to shield the fraudulent activities of an attorney and his client". 

https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/434/171/1417107/ 

)٩٤: أن ذل   ) راجع 
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٨٧٥ 

لة عق ورة ال الات ال م ،ال ع ه س ام اصل مع م لاء في ال ة الع  ،ولا فإن ر
ة  ة في ق ته ال ا ما أك ها Sullivanوه الف الإشارة إل   .)٩٥(ال

ال اء ال امي) :الاس ض الإج ع الغ اء م ة (اس ع ج ع وق اء حالة م  :اس
اء ) ٩٦(Regina v. Coxة وفي ق ١٨٨٤في وق م م عام  أس الق

اء ا الاس ي له ة ،الأم اك الأم ل لا  ح رأت ال امي وال از ال أن ام
رة  ل علي ال ض ال غ له  امي وم ي ت ب ال الات ال  إلي الات

ة اب ج ائح  ،لارت ن ال علي ال ة ، ولا فإن أدوات ال القان
ه د أن ال ات ل ل اول ال ة ع م ع ن  ها س ائ ام ون ها إلي م  ،)٩٧(سل

                                                                                                                       
See: MODEL RULES, supra note, Rule 1.6(b)(2).  
See: Meyerhofer v. Empire Fire & Marine Ins. Co., 497 F.2d 1190, 1194-95 

(2d Cir. 1974), cert. denied، 419U.S. 998 (1974).  
holding that attorney had a right to disclose privileged information necessary to 

defend himself against accusation of wrongful conduct. 
https://casetext.com/case/meyerhofer-v-empire-fire-and-marine-ins-co 
See: Henry D. Levine: “Self-Interest or Self-Defense: Lawyer Disregard of the 

Attorney-Client Privilege for Profit and Protection “Hofstra Law Review 
1977, Volume 5, Issue 4, Article 2, pages: 783 to 829, p: 785. 

https://scholarlycommons.law.hofstra.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1187&c
ontext=hlr  

)٩٥ : أن ذل   ) راجع 
See: Christine Hatfield: OP. CIT., P: 551. 
See: MODEL RULES, supra note, Rule 1.6 (b)(2). 
See: Sullivan v. Chase Investment Services of Boston, Inc., 434 F. Supp 171, 

188-90 (N.D. Cal. 1977).” The privilege takes flight if the relation is 
abused. A client who consults an attorney for advice that will serve him in 
the commission of a fraud will have no help from the law. He must let the 
truth be told “. 

)٩٦ : أن ذل   ) راجع 
See: Regina v. Cox, 14 Q.B.D. 153 (1884).  
https://swarb.co.uk/regina-v-cox-and-railton-1884/ 

)٩٧ : أن ذل   ) راجع 
See: Christine Hatfield: OP. CIT., P: 552. 
See: David J. Fried: “Too High a Price for Truth: The Exception to the 

Attorney-Client Privilege for Contemplated Crimes and Frauds “64 Nourth 
Caroline Law Review (1986). p: 443. 

https://scholarship.law.unc.edu/nclr/vol64/iss3/1/ 



  لدراسات والبحوث القانونية)  مجلة علمية محكمة المجلة القانونية (مجلة متخصصة في ا
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٨٧٦ 

ائ  ابها أما ال ل إرت ي ي ال ة ال ل ق ائ ال أن ال اء  ا الاس و ه
از ا الام ج ه ة  أنها م رته  الفعل ف ها  ي أرت ه  ،ال ت عل ا ما أك وه

عة في  قا ة ال عة م ة Delawareمقا   .)٩٨(Hercules في ق
ع ا اء ال ة :الاس اذ ف ع الأدلة ال ال امي  ام الأخلاقي لل قع علي  :إلال

ت  ا ما أك ن وه الفة القان ع م لة ل د معق ل جه ام أخلاقي ب امي ال عات ال
ة رل اف الف ة الاس ة  ان ة ال ائ ه ال ة  عل ز  ،)٩٩(David Doeفي ق و

ل ل الع امي أن  في ت اراً  لل اع م ار ات له ق اخ غ م أن م علي ال
ني أو ي  ك غ قان ل ع ق في سل اع الع ا أنه لا  ال ه  الفًا ل م

ني اءً غ قان ًا م  إج هاكًا أخلا اً أو ان ن لاً غ قان ل ع ا ال ل ه أما إذا ت
اميجان ا  ، ال امي وف الق ةفعلي ال اب م الق ة الان  ،)١٠٠(ع الأخلا

عارض مع  له لا ي مها م ق ي  ة ال اذ ف ع الأدلة  ال امي  ام الأخلاقي لل فالال
ل  ة غ قابل لل إذا سعى الع ال ي  ع ال ل لأن ال امي وال از ال ام

أ ة  ائ ة الق ل اد الع ةلإف اذ اع  ،دلة  ة والق ن اءات ال ة للإج رل اع الف وت الق
افع امي  ة دور ال ه ف ،الأخلا ل واج ائيو ام الق الة وال ة الع ا    .)١٠١(ي ح

اني از ال ي وال :الام ف عالج ال از ال ل  :إم امي وال از ال ع ام لا 
ا ه ال ف  ح ال تع از ال ةالام رل از  ،ك الف ام ا  ة العل ف ال فق اع

                                                 
)٩٨( : أن ذل   راجع 

See: Hercules, Inc. v. Exxon Corp., 434 F. Supp. 136, 154-55 (D. Del. 
1977).“holding that communications after the fact of a crime are protected, 
to allow a defendant her proper right to consultation necessary to establish a 
legal defense “.  

https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/434/136/1416787 /  

)٩٩ : أن ذل   ) راجع 
See: In re Grand Jury Subpoena (David Doe), 551 F.2d 899, 901 (2d Cir. 

1977). https://casetext.com/case/matter-of-doe 

)١٠٠: أن ذل   ) راجع 
See: MODEL RULES, supra note, Rule 1.16(a). 
See: Rule 1.2(d).” lawyer not required to engage or assist client in criminal or 

fraudulent activities “.  
)١٠١ : أن ذل   ) راجع 

See: Christine Hatfield: OP. CIT., P: 557. 
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٨٧٧ 

ة  ا في ق ي وال أ ف عالج ال ل و  )١٠٢(Jaffee v. Redmondال قائع وت
ة ام ضا ال ة في  ه -الق ع ش  -ال ع  ا ل ً ل ش ار وق لاق ال إ

ن ،آخ الفات قان د م ع وج ا ب في دع ض ال ل رفع عائلة ال ة و
أ فاة ال ات ع ال رة م  ،تع ا ال ل ال ار  لاق ال ع حادثة إ و

ل خ له ب ي م اعي إكل ائي اج ن  ،أخ ن العام ع ل علي  سعى ال لل
ارة ات الاس ات جل أن م مات  از ال  ،معل ام ا  ه ه م رف ال

ي وال ف    .ال
ا  ة أن الق ت ال ي وج ف عالج ال از ال ة للأدلة ل ت علي ام رل ع الف

ال للأم ،وال ه علي رف الام ما أص ال ة  ،وع ة ه ت ال أم
ف ا ال ي م ه اج سل لاص اس اس لف  ه  ،ال ات ه ض أن م وأن تف

ا ي ال ات ي ل ع  ،ال لف ال ة ال غ  ،عدولار  ٥٤٥٠٠٠م ه
اش  ل غ م ف  ة للأدلة اع رل اع الف ت أن الق ة وج رل عة الف ا ة ال ائ أن ال
عالج  از ال ام ف  ات ال اع لا ع ال ي وال لأن ج ف عالج ال از ال ام

ي وال ف ه ،ال ار م اء أس ي إف ف عالج ال ز لل ة أن  ،فلا ا رأت ال
ون الا اه ي  ل أول ال اد ال و ع الأف از م شأنه أن  الام اف  ع

ائ  ال ة  ل غ وال ال ة  ل م ال ة إل ف في ب ال الع أع ون  أث ن و ار و

                                                 
)١٠٢ : أن ذل   ) راجع 

See: Orin S. Kerr: “OP. CIT., P: 598. 
See: Jaffee v. Redmond518 U.S. 1, 15 (1996). 
The court reasoned that recognition of the privilege would serve to encourage 

troubled individuals as well as those who witness, participate in, and are 
intimately affected by acts of violence in today's stressful, crime ridden 
environment, to seek the necessary professional counseling and to assist 
mental health professionals to succeed in their endeavors.  

https://www.apa.org/about/offices/ogc/amicus/jaffee 
See: K W Chan: “Jaffee v. Redmond: Making the Courts a Tool of Injustice? 

“Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law 
(1997), Volume: 25 Issue 3, Pages: 383-389. 

This article examines the US Supreme Court decision that statements made to a 
psychotherapist during counseling sessions are privileged communications 
in a Federal civil action. 

https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/jaffee-v-redmond-making-
courts-tool-injustice 
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٨٧٨ 

ة ة والعقل ف ة ال ة ال اع ة اللازمة وال ه رة ال ل علي ال ع جهة  ،لل و
ة  ة الادعاء أمام ال رل اف الف ة الاس عة  ا ة ال ائ ا علي ح ال العل

عة ا ة ال ائ ت ح ال ا أي ة العل ت ال    .فأي
ة  أن ق ه  ر الإشارة إل ا ت ه ل   Jaffeeوم ه ال ل عل أن ما ح

خ له  ي م اعي إكل ائي اج ة م أخ ارات نف د اس ان م ا بل  علاجاً نف
ل ي  ،ب ف عالج ال از ال ة أول درجة رف ت إم ا ه ال في أن م وه

اء  ل الأ ا علي حالة العلاج م ق از قاص اقعة ح أن الام وال علي ال
ف رة  ،ال ال ال ل م أش أن أ ش أ القائل  ت ال ا أع ة العل غ أن ال

ا ف وعل اء ال ل الأ اع ال ُ م ق ائ الاج ف والأخ ء ال
از ه الام ًا     .)١٠٣(ل علاجًا نف

ي وال في  ف عالج ال از ال ة م تق إم اؤل ع ال ار ال ا يُ وه
ي ن الأم ي  ؟القان ف از ال ال اجة إلي ام ع  ع الفقه أن ال ي 

   :وال ل رئ
ا :الأول ال ً ًا مف ا ضًا اج م غ ي  ف از  ،أن العلاج ال ا الام وتق ه

عه ه و ع ان  ،ي ة م عامة ال ة ال ة ال د الهائل وال ال إلي الع وذل 
ة ف لات ال ل ال ة ل اع ن ال ل ن و اج ي  ة  ،ال م ال في ق ق و

Jaffee ًا يًا مه ذجًا ح فة ضا  ،ن هقة  فة م ف في و وه وضع م
ة قة مع عامل مع حادث صادم  ة ي اد علي  ،ال ع الأف ة  ا أن تق ال

ه ف ان و اره أو فق ف ع أس اح أو ال ف م الإف ة دون ال اع   .ل ال
اني از وه :وال ال ا الإم م تق ه د م ع ي تع ة ال ل إلي أن الفائ ص ي ال

ة م تق ه ج ائ ال ة م الف ل ة الع اح ة م ال ع أقل أه ل في ال ل ا ال
ه از علي ن ماس ذ   .)١٠٤(الإم

                                                 
)١٠٣ : أن ذل   ) راجع 

See: Christopher B. Mueller: “The Federal Psychotherapist-Patient Privilege 
after Jaffee: Truth and other Values in a Therapeutic Age “HASTINGS 
LAW JOURNAL April 1998, volume 49, issue 4, article 3, pages: 945 to 
967, p: 949. 

https://core.ac.uk/download/pdf/230113803.pdf 

)١٠٤ : أن ذل   ) راجع 
See: Christopher B. Mueller: OP. CIT., p: 950-953. 
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٨٧٩ 

ي وال ف عالج ال ح لل از ال اردة علي الإم اءات ال    :الاس
ة :أولا رل اك الف   :علي م ال

اء الأول اء ال :الاس ةالاس ي رة ال اف حالة ال    :عل ب
از  ة إلغاء الإم ان ص إم ة  رل اك الف اؤل علي م ال ار ت يُ

ة ي رة ش اف خ ي وال في حالة ت ف عالج ال ح لل ل ما  ؟ال ام ح اك انق ه
ح از ال اء ولغاء الإم اس اف  ة الاع رل اك الف غي لل ان ي عالج  إذا  لل

ة ي رة ش اف خ ي وال في حالة ت ف ة  ،ال تان العاش ائ رت ال وفي ذل ق
اء ا الاس ل ه ة ق رل اف الف ة الاس ة  ام ة  ،وال ام ة ال ائ رت ال ح ق

ة  ة في ق رل اف الف ا Austerة الاس ما ت  أن ه از لا ي ع الام
وف أن ال  اتهال ة ع الإدلاء ب ص ل لل قع معق ه ت  ، ل  ل

ة في ذل أنها ت  ه  "وقال ال ال ال ة في ات ل لل قع معق د أ ت م وج ع
ه علي عل  ان ال ة ح  اف ثال ي ع ض أ ه ه ب عال اته ل ل ي أن ته فعلًا 

ة" ة ؛)١٠٥(ت س ة العاش ائ رت ال ل ق ة  و ة في ق رل اف الف ة الاس
Glass  اك قه ح ل  ه ها رف ت از ول ا الام اء علي ه د اس ل وج ق

مات عل ه ال ل ال م ه ل از  ،حاجة ماسة إلي ال اء لام اك اس ن ه وأنه ق 
لة ال  س ار ه ال ه الأس ف ع ه ن ال ما  ي ع ف عالج ال ر حال ة ل ال

قة ل لل ص    .)١٠٦(وال

                                                                                                                       
See: H. Carol Bernstein: “Psychotherapist-Patient Privilege Under Federal Rule 

of Evidence 501 “Journal of Criminal Law & Criminology 1984, volume 
75, article 3 m issue 2, p: 401. 

https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=64
26&context=jclc 

)١٠٥ : أن ذل  ) راجع 
See: United States v. Auster, 517 F.3d 312 (5th Cir. 2008). 
“finding the privilege did not apply where the circumstances demonstrate that 

the patient did not have a reasonable expectation of privacy when his 
statements were made. Finding no reasonable expectation of confidentiality 
in defendant’s communication to his therapist of violent threat against third 
parties where defendant had actual knowledge that his threats were not 
confidential“. https://casetext.com/case/us-v-auster  

)١٠٦ : أن ذل  ) راجع 
See: United States v. Glass, 133 F.3d 1356 (10 th Cir. 1998).  
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٨٨٠ 

ة ل وقائع الق ه وت ها ال ر ف ي ت ة في  ،Glass ال ا له  وال ت ق
اي ل في ف في ه ة في م ة العقل ة ال ه في ، ١٩٩٦ وح اء إقام وأث

ارخ ي أنه ي أن يُ في  ال ف ه ال في أخ معال لاق وأنه ي إ ،ال
ه ن وزوج ل ل  اك ب ي أن ئ الأم ار علي ال الفعل اته  ،ال ي  Glassو ه ال

ئ ل ال ق ي علي أساس أنه  ،ع عل وع  ف ه ال عاد شهادة معال اس ه  دفع ال
ي وال ف عالج ال از ال ف ع  ام ي م ال غ م أن  م وعلي ال

ة للاع ع ت م ة ب اءال الاس ل حالة علي  ،اف  ازنة ل ار م ق اخ إلا أنها 
ة ع  ،ح ا ال الات م ه ن الات ما ت ه ع الح العام ال ي تق ر ال فهي تق

اجة إلي الأدلة ف مقابل ال ة م ال اء في ، م الاس اح  ة ال ورف ال
ه  مة ل ت ت أن ال ة ق ال لأنها وج ه الأدلةالق ة له   .حاجة 

ل ح ب اسعة ل ت ادسة وال ت ال ائ ألة  ،في ح أن ال ه ال ل ه وق ع
ة  ادسة في ق ة ال ائ اف في ال ة الاس ل م  United Statesع عام م ق

v. Hayes)ة في اتهام  ،)١٠٧ ل وقائع الق مة ال  Hayesوت ف في خ ال

                                                                                                                       
recognizing the exception but refusing to apply it where there was no showing 

of the need for the evidence. 
Holding that there may be an exception to the psychotherapist-privilege 

privilege when "disclosure was the only means of averting harm. 
https://casetext.com/case/united-states-v-glass-8 
See: Huston Combs: “Dangerous Patients: An Ex atients: An Exception t 

ception to the F o the Federal Psychother chotherapistPatient Privilege 
“KENTUCKY LAW JOURNAL 2002- 2003, volume 91, issue 2, p:458.  

https://uknowledge.uky.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1434&context=klj  
)١٠٧: أن ذل  ) راجع 

See: Huston Combs: OP, CIT., P: 456. 
See: Emily Gold Waldman: “Recent Case: United States v. Hayes, 227 F.3d 

578 (6th Cir. 2000) “HARVARD LAW REVIEW 2001, volume 114, 
pages: 2194 to 2200, p: 2195. 

https://core.ac.uk/download/pdf/46714381.pdf.  
See: United States v. Hayes, 227 F.3d 578 (6th Cir. 2000). 
On the evening of March 31, 1998, Hayes participated in a therapy session with 

James Edward Van Dyke, a social worker at the Veteran's Center. Id. He 
described the layout of her home and explained that he knew when she 
would be at home alone.The government argued that the information was 
admissible under the exception set forth in footnote nineteen of the Jaffee 
opinion, The district court ordered the suppression of Van Dyke's testimony 
and Hayes's medical records and dismissed the case. 
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٨٨١ 

ة رليال ،الأم ل ف ل م ق ي  ي أدلى بها خلال  ،ه مات ال عل م خلال ال
ة العلاج في عام  ي له ١٩٩٨جل ف عالج ال ل   ،في شهادة ال ف ت ب ي أوج وال

رلي ل الف ا ال ل ه ه لق ي  أن  ،خ ف عالج ال عاد شهادة ال اس ه  دفع ال
ة العلاج ال مات في جل ي والما قاله م معل ف عالج ال از ال ام ي  ي م  ،ف

فع ا ال ة علي ه ة ال ،وافق ال رل ادسة الف ة ال ائ ت ال ة  ،وأك ائ لاح ال
ي ال  ه ار ش ثال ب إخ عالج  د صلة ب واج ال م وج ادسة ع ال

ضى ي لل ف عالج ال از ال ه وام اق الأذ  از ال ،إل ع وذل الام ل علي م ع  
ة ع فعله اش ة لاحقة لل ال اك ي في م ه ل ال هادته ح عالج م الإدلاء   ،ال

ام  د إلي إعاقة ال ي لا ي ف عالج ال از ال وال ة أن " ام ل ال وفي ذل تق
اء ة الأب ال اف ال ة الأ ا ي والأخلاقي ل ه ه ال اج ي ب ف عالج ال اج ا ،ال ل ال

ة اف ثال اح إلي أ ه الإف ل م هادة ض  ،ق ي اه واج ال ول ذل ل مع
إدخال  ة  اش عل م لاف ما ي ة  ن اءات م ة أو في إج ائ اءات ج م في إج

في عي إلي ال لة ،ال غ ال هادة غ مق ه ال ن ه    .وم ث ت
ر  ة الف ائ اه ن ح ال ة وفي ذات الات اسعة في ق ة ال  .United States vل

Chase، ة م ل وقائعها في إدانة ه ف ج توت ه "س ع أن لف ال  "
رلي قات الف لاء م ال ا لع يً ات ، وجه ته ي ه ه ع تل ال ث ال وق ت

أنها ي ال شه  ف ه ال ة إلي  ات العلاج ل حلة  ،خلال ال افوفي م  ،الاس
ي  ف ل شهادة ال ال ع م ق ي وال  ف عالج ال از ال أن ام ه  دفع ال

ة ات العلاج ل ل ما قاله خلال ال از ي ،ح اسعة أن الام ة ال ائ رت ال رت  ؛ق وق
ها  ث ع ي ت ات ال ي ه أن ال ي  ف ل شهادة ال ال عة في ق قا ة ال أ م خ

ه أث ادا ال هادة اس ل ال عة في ق قا ة ال ه م ت عل اء العلاج ورف ما أع
رة إلي اف حالة م ال    .)١٠٨(ت

                                                                                                                       
https://digitalcommons.pace.edu/lawfaculty/303/.   

)١٠٨ : أن ذل  ) راجع 
See: Huston Combs: OP, CIT., P: 474. 
See: United States v. Chase, 340 F.3d 978, 987 (9th Cir. 2003). 
The threats as to which Defendant was acquitted were communicated, during 

therapeutic sessions, to his psychiatrist, who testified about them. 
On appeal, Defendant argues that the psychotherapist-patient privilege 

precluded the psychiatrist's testimony about what he told her during 
therapeutic sessions.   We agree and hold that the privilege applied;  we 
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٨٨٢ 

اني اء ال ة  :الاس ع ج ع وق عل  اء ال ض (الاس ع الغ اء م اس
امي اء م  :)الإج اك اس ن ه ان  أن  ا ما إذا  ً ة الأولى أ ائ درس ال
از  از ام ج ام ف بها  ع اء ال ل الاس ابهًا ل ي وال م ف عالج ال ال

ة ع ج ع وق ل وه حالة م امي وال ة  ،ال ة الأولي  ائ ف ال وق أع
ة  اء في ق ا الاس ة به رل اف الف ح ق  Gregory P. Violetteالاس

ن  ام ل ال ي م ف أن ال ال ة  ا ال ع و ال ح له  في وضع 
ا لاغ والإدلاء  امي م خلال الا هادةالإج    .)١٠٩(ل

ا ات :ثان لا از  :علي م ال اءات م ام ًا اس ات تق لا ع ال رت ج ق
اله فال وه ي ت علي إساءة معاملة الأ الات ال ي وال في ال ف عالج ال  ،ال

ع ل ال ق اد وفي ذل  ي ي الاع اءات ال ها في  م  أن أك الاس في عل
ي وال هي ف عالج ال از ال ان لام اع ب  :الأح ي ت علي ن ا ال ا الق

ل عالج والع ة ؛ال ن اءات القان اء الإج ة أث الة العقل ألة ال ل م ما ي الع  ؛وع
ف  ل خ علي ال ل حالة الع ما ت ي ت علي  ؛أو الآخوع الات ال وفي ال

امي  لاغ الإل ض الإ ي تف ان ال الإضافة إلي الق ال ( فال أو الإه إساءة معاملة الأ
ائ ع ال ة )؛ع  اب ج ف في ارت ل  عالج أن الع عل ال ما  وفي  ؛وع

أم م ال ة  ة أو العقل ف الة ال ل ف ال علقة  ا ال ا عل  ؛ةالق ما  وع
عالج أن ا ة ماال ه في ج ي عل ان م ل    .)١١٠(لع

                                                                                                                       
decline to craft a “dangerous patient” exception to the testimonial privilege.   
Thus, the district court erred in admitting the psychiatrist's testimony 
regarding threats that Defendant had related during treatment. 

https://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1292995.html  
)١٠٩: أن ذل  ) راجع 

See: Huston Combs: OP, CIT., P: 465-466. 
See: In re Grand Jury Proceedings (Gregory P. Violette), 183 F.3d 71 (1 st Cir. 

1999). “This matter presents an issue of first impression:  whether the 
nascent psychotherapist-patient privilege encompasses a so-called “crime-
fraud exception,” parallel to that which we previously have recognized 
anent the attorney-client privilege. We hold that the privilege entails such 
an exception and that the exception applies here.   We therefore affirm the 
district court's order enforcing grand jury subpoenas served upon a pair of 
psychiatrists “. https://caselaw.findlaw.com/us-1st-circuit/1260697.html  

أن ذ١١٠( :) راجع   ل
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٨٨٣ 

ة ا ومع اءات واسعة جً ات اس لا ع ال رت  از وق ق ا الام رجة  ،علي ه ل
ة  اك اءات ال ور لإج ة ض مات ال عل ف ع ال ن ال ما  از ع إلغاء الام

ن الإ ما  ا ل إقامأو ع ورً اح ض الةف    .)١١١(ة الع
اء الأول فل :الاس انة ال ي ال في ح عل ب اء ال تع  :الاس

ة  ل ار ال فال علي م انة الأ ي ال في ح ا ت ا ة في ق اك الأم ال
انة  اعات ح ل ن اك ل قه ال مًا وال ت ل ع ق ار ال فل وه ال لى لل الف

ة ع حالا ات فال ال لاقالأ واج وال خ ال ار ،ت ف لى  ووف م ة الف ل ال
فل ة ال ل انة وفقًا ل ة ال د ال فل ت امل  ،لل ع الع  ت في ج

ا في ذل لة  ه :ذات ال عل  ا ي ه  فل أو وال ات وال ال ات  ،ر ور
ن  ه أو وال ،ال فل مع وال ادلة لل فاعل والعلاقة ال ته وأ وم ال ه وخ

فل ة ال ل ل  علي م ث  ي ال ال ق ي وت  ؛ش آخ وت
اعي اصله اج ه وت رس له وم فل مع م اد  ؛ال ع الأف ة ل ة وال ة العقل وال

ع   .ال
ي ت   ة ال مات ال عل ف ع ال ال اك  فل ق تأم ال ة ال ل ق م ول

ها ف ل عل لى ال ة الف ل ي ال ة في ت ي علي أساس أنها مف ف ي العلاج ال
أن  عالج  ارة لل هادة الإج لات علاج ال أو ال ل س فل م خلال ق لل

اء ة ،الأ ات نف اء تق إج اة  أم الق ق  وغالًا ما  اف و تق ال للأ
ة ع ،لل ي ولا ت ف عالج ال از ال ل علي  -لام قع معق ج ت أساس أنه لا ي

                                                                                                                       
See: Harriet L. Glosoff, Barbara Herlihy, and E. Berton Spence: “Privileged 

Communication in the Counselor ClientRelationship “JOURNAL OF 
COUNSELING & DEVELOPMENT, FALL 2000, VOLUME 78, pages: 
454 to 462, p: 456. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/j.15566676.2000.tb01929.x  

)١١١ : أن ذل  ) راجع 
See: DEBORAH PARUCH: “The Psychotherapist-Patient Privilege in the 

Family Court: An Exemplar of Disharmony Between Social Policy Goals, 
Professional Ethics, and the Current State of the Law “NORTHERN 
ILLINOIS UNIVERSITY LA W REVIEW 2009, volume 29, pages: 499 to 
570, p: 537. 

https://commons.lib.niu.edu/bitstream/handle/10843/20548/29-3-499-Paruch-
pdfA.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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٨٨٤ 

ة ة  ،لل لان في ق ة م لا اف ب ة الاس ه م ت عل ا ما أك  in re Aletheaوه

W)١١٢(.  
انة  اءات ح ي وال في إج ف عالج ال از ال اك تلقائًا ام ع ال ولا تلغي ج

فال ة ،الأ ائ ات الق لا لاف ال اخ لف  از ت ا الام ة ه ا ة  ففي ،ف ق
Kinsella،   ي وال لا ف عالج ال از ال سي أن ام ج ا ل ة العل رأت ال

احًا وف إل اجة  ،أن يُلغي إلا في أك ال ل  أن ي ال ل م ال أن مق وق 
ة وح أمام ال اع ال ال لة  ل وث ال ل وعة للأدلة وأن ال و أن  ،ال

ه علي أنه لا  ادر أخ ي مات م م عل ل علي ال ه  ، ال وق ت ه
رات ي ال لي وتعا ف م د ع اع وج ة م وج  ،الق افات ال ة أن اع ت ال وج

ة وضة علي ال ع ة ال الق ه ذات صلة  عال ي ل ف عالج ال   .لل
ة لل  اك ة لل ا ال وأعادت الق ة العل في ما إذا ومع ذل نق ال

ف  احة أم لا دون ال ة للأب م ف الة ال ل ال مات الأخ ح عل ادر ال كان م
لات علاج الأب ها م س مات م خلال  ،ع عل ف ع ال ة أن ال ورأت ال

ه ة لل وعائل م ة م اق ش ن لها ع ات العلاج  أن  و  ،جل
ف ل ا ال ل ه ي  ه امها لل أث اس ل غ عادل علي مفاوضات ل

ة  .)١١٣(ال

                                                 
)١١٢: أن ذل  ) راجع 

See: DEBORAH PARUCH: OP. CIT., P: 539. 
See: in re Alethea W., 747 A.2d 736, 739 (Md. Ct. Spec. App. 2000). 
 " Determining that during a court-ordered mental evaluation “the professional's 

services are performed for the benefit of the court rather than the 
individual; any benefit to the individual is incidental. The purpose of the 
privilege—to aid in effective treatment—is not served” 

https://casetext.com/case/in-re-alethea-w  

)١١٣ : أن ذل  ) راجع 
See: DEBORAH PARUCH: OP. CIT., P: 540. 
See: Kinsella v. Kinsella, 696 A.2d 556 (N.J. 1997). 
“The children indicated to Dr. Montgomery that their father had hit them in the 

past and that they had witnessed their father being physically abusive to 
their mother. John Jr. stated that he wanted his father to refrain from 
drinking during visitation. He also was aware of his father's prior drug use. 
The psychologist's impression, however, was that the children were not as 
frightened of their father as their mother had described “. 
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٨٨٥ 

عالج  ،وعلي الع م ذل از ال ة لام ا ة م ال ائ ات الق لا ع ال فف  ت
فال انة الأ ا ح ا ي وال في ق ف ة ،ال ان عل ام ا  از ال  م إلغاء ام

ة ي وال سهلة للغا ف اكي  ،ال انا و انا ول ل إن ازل ع وت  ي ال
ا  لاق وه فال في دع ال انة الأ اس ل ال ي  ال م أح ال ق د أن ي از  الام

ة  انا في ق ة إن ا في ولا ة العل ه ال ق ات  ،)١١٤(Owenما  لا ع ال وفي 
فال  انة الأ اءات ح از في إج ر ي إلغاء الام ة م ل ولا ة الأخ م ائ الق

د إدعاءات د  الهوج فال أو إه   .)١١٥(إساءة معاملة الأ
اني اء ال اء  :الاس ي ش ما م خ الاع اج ت عل ب اء ال الاس

ه ات  :عل ي ه اف الأخ م ال الأ ي ي في ت ف عالج ال اج ال اف ب ت الاع
ا في ق رن ف إل ا في  ة العل ل ال ة م ق لة لأول م  .Tarasoff vة ال

Regents of the University of California  اج ة إلي ال ض ال ح تع
ي وال  ف عالج ال دة ب ال ج اصة ال اف أخ علي العلاقة ال ال لأ
ه  اء عل ي لأ ش م خ الاع اج ال ي ب ف عالج ال ام ال م خلال إل

ي ف ل ال ال ة عل ،م ق اع ي في وضع ف ل ف عالج ال غ م أن ال ي ال
اح العلاج ة ل الغ الأه ة أم  ف الأخ م  ،ال وأن ال ة ال ا إلا أن ح

ي عاي  ،الأذ ال أم ح عالج وفقًا ل ر ال ق ع أن  اج إلا  ا ال أ ه ولا ي
ًا علي ش آخ ل خ ه  ه أن م ا الو  ،مه ة أنه في ه رت ال أن ق

ه" عاي مه عالج وفقًا ل ر ال ق ما  ض  ،ع ع ًا م ال ًا ج ل خ ه  أن م
ف علي ش آخ ة  ،الع ا لة ل عق ة ال ا ل الع ام ب قع علي عاتقه ال فإنه 

ا ال دة م ه ق ة ال   .)١١٦("ال

                                                                                                                       
https://www.courtlistener.com/opinion/1511212/kinsella-v-kinsella/ 

)١١٤: أن ذل   ) راجع 
See: Owen v. Owen, 563 N.E.2d 605 (Ind. 1990). 
https://cite.case.law/ne2d/563/605 

)١١٥ : أن ذل   ) راجع 
See: DEBORAH PARUCH: OP. CIT., P: 541.  

)١١٦ : أن ذل   ) راجع 
See: Huston Combs: OP, CIT., P: 467- 468. 
See: Nancy A. Nesbitt: “Tarasoff v. Regents of the University of California: 

Psychother chotherapist's Obligation of Confidentiality V s Obligation of 
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ال از ال    :الام
أن الا ة  ه ح لل از ال نالام ة م ال اف لل   : ع

ن :أولا ة م ال اف لل أن الاع ة  ه ح لل از ال ة الام از : ما ع ام
ة ات ال لا ة في ال ها شه ازات وأك م الام ي ه أح أق جال ال ح ل ة ال  ،ال

اجع ف بها ق تلاش أو ت ع ازات الأخ ال ال  ،في ح أن الام اك دع ولا ي ه
ن ة م ال اف لل أن الاع ي  از رجال ال اع  ،ك لام ات ق لا ل ال وق س 

ل ما ل  ي ال از رجال ال ام ار  ل  ،للاق ه م ق از ق ت تأس ا الام وه
ام ن ال ة في وق م م الق ل اث ة ال ومان ة ال   .ال

ه ات في ه لا ان ال لف ق ة وت ان رئ ألة في ثلاثة ج جال  :ال فه ل تع
ي اقه ،ال از ،ون ا الام ع به ألة م ال ي ازل  ،وم ة أو ال ال ه ال وم 

از ارجل ال ؟ع الام ه ل ائ أو  ف ال ع  ،)١١٧(ي أم ال
ائ افات ال أن اع ي  از رجال ال ل ت ام ل ة الأولى في ت ل ال  وت

اك اره رجل دي أمام ال هل لاع ي م ه ال لف تع  ،في ت و أن 
ة لأخ  ي م ولا ة رق ،رجال ال ح ات ال ة الإث ي علي  ٥٠٥ وتُعِّف قاع رجال ال

ة مع ،أو حاخام ،كاهأنه " م ال ارس للعل ع  ،أو م ه تا ا ف آخ م أو م
ة ة دي د ،ل ل ال ال  أو ف ل م ق ل أنه  ل معق ق  ف ُع ع

                                                                                                                       
Confidentiality Versus the Duty t ersus the Duty to Warn “TULSA LAW 
JOURNAL 2013, volume 12, issue 4, p: 749. 

https://digitalcommons.law.utulsa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1394&conte
xt=tlr 

See: Tarasoffv. Regents of the Univ. of Cal., 529 P.2d 553 (Cal. 1974). 
The court held that when a therapist determines, or pursuant to the standards of 

his profession should determine, that his patient presents a serious danger 
of violence to another, he incurs an obligation to use reasonable care to 
protect the intended victim against such danger. 

https://www.lexisnexis.com/community/casebrief/p/casebrief-tarasoff-v-
regents-of-univ-of-cal#:~:text=Conclusion%3A,intended%20victim%20 

against%20such%20danger.  

)١١٧ : أن ذل   ) راجع 
See: F. Robert Radel & Andrew A. Labbe: “The Clergy-Penitent Privilege: An 

Overview “2015, p: 2. 
https://www.gspalaw.com/wp-content/uploads/2015/12/Clergy-Penitent-

Privilege.pdf 



مدي تعارض قاعدة الطرف الثالث مع الحق في الخصوصية وفق التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة 
  "دراسة تطبيقية في القانون المقارن" الأمريكية

  د. محمود عبد الغني فريد جاد المولي

 

٨٨٧ 

فًا واسعًا ،)١١٨(أمامه" ة تع ح ة ال ف القاع ل ت ى  ؛و از ح اقع ي الام ففي ال
ل أنه  ل معق ق  ع ائ  ف ال ع ان ال ا  ال ي  ل رجال ال د ل م ق علي ف

ل    .ك
ائ ات الق لا ي م ال ة في ح أن الع ح ة ال م القاع ة الأخ ق اس

هي ج أ ت أخ  ،ك قة أو  ع  ها ق غ ال ال تُعِّف  ،ومع ل ال فعلي س
ة  ل Michiganولا اق واسع   ي علي ن ل رجال ال ل الإن اهًا  ،م أو 

لاق ائفة علي الإ ل ،م أ  ة مع ح الأص م ال ارس لعل ح  ،أو م
ادة رق  ل 600.2156ن ال ل للإن ح لأ م ة علي أنه لا ُ لا ن ال  ،م قان

لاق ائفة علي الإ اه م أ  ل ،أو  ي مع ح الأص م م ارس عل  ،أو م
ة ه ه ال افات ت الإدلاء بها له  ف ع أ اع ا  ،ال اق الان في س

هال تف  ارسات ه اع أو م ائفة ضه ق   .)١١٩(ال
ا يً فًا أك ت ا تع رج ة ج و أنها تق  ،وعلي الع م ذل ت ولا و

ة د ه ة ول انات ال از علي ال ادة رق  ،الام  م 22-9-24ح ن ال
ة علي لا ن ال ي" قان ي ان ال ع الإ ه أ ش  م  ق ال  عى  ،كل ات أو 

وح احة ال ل علي ال ل ،ةلل ي للإن ان وت ل ب رة إلي أ م ل ال  ،أو 
ة ومان ة ال ل اث ة ال اه م العق ذ  ،أو أ  وم الأرث ائفة ال اه م  أو أ 

                                                 
ة رق ١١٨( رد ن القاع ا يلي ن ة:  ٥٠٥) و ح ة ال رل ات الف اع الإث   م ق

Rule 505- Religious Privilege: "Cleric": means a minister, priest, rabbi, 
accredited Christian Science practitioner, or other similar functionary of a 
religious organization, or an individual reasonably believed so to be by the 
person consulting the cleric. 

https://casetext.com/rule/north-dakota-court-rules/north-dakota-rules-of-
evidence/privileges/rule-505-religious-privilege 

)١١٩ : أن ذل   ) راجع 
See: Mich. Comp. Laws § 600.2156: No minister of the gospel, or priest of any 

denomination whatsoever, or duly accredited Christian Science practitioner, 
shall be allowed to disclose any confessions made to him in his professional 
character, in the course of discipline enjoined by the rules or practice of 
such denomination. 

https://casetext.com/statute/michigan-compiled-laws/chapter-600-revised-
judicature-act-of-1961/subchapter-chapter-13-jurors/subchapter-chapter-21-
evidence/section-6002156-minister-priest-or-christian-science-practitioner-
nondisclosure-of-confessions 
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٨٨٨ 

ل اث د ،ال د ،أو أ حاخام يه ي يه ل دي ي أو م أ اس  ،أو أ م
ًا ،ى ع م ا ال ،س ل ه ف م اخام ع ولا  أن  اه أو ال ل أو ال

ل  عى لل وحي أو  ه ال ج ل أ ش إلي ال اؤها له م ق الات ت إج أ ات
رة مًا  ،علي ال هلاً أو مل ن م اخام أن  اه أو ال ل أو ال ا ال ز له ولا 

الإشارة إلي أ ش هادته  ة" الإدلاء  اصل في أ م ا ال ل ه   .)١٢٠(أو م
ازو ه الام ي م ي عل ي ي  ،ع ت ي العلاقة ال ة هي ت إل ة ال فإن ال

از ا الام ج ه ها  از  ،تغ ان الام ة علي س ائ ات الق لا ح ت مع ال
ارًا روحًا  ها م ف ه أو  ف ل خاص  ي  جال ال ال ال ي ب علي الات

ف ع تل ال م ال ق ع مات لأ ش أخو قة  ،عل اغة ال في ح أن ال
ة لأخ  لف م ولا ل ت از  ،ل انا الام ن ة م ل ولا ات م لا ع ال ح تق 

ب ن ال افات  ادة رق  ،علي الاع ز لأ  26-1-804ح ت ال علي أنه لا 
ة ه ي أو ال م الاع  ،ع م رجال ال ق افقة ال ال  ف دون م اف أن 

ة ضه ال أدي ال تف اق ال ة في س ه ه ال ف ه له  ا ت الإدلاء  ي  ع ي ي ال
ف ع د ال ها الف ان علي رجل  ،)١٢١(إل از فق إذا  ا الام رن ف إل في ح ت 

فا علي س  ي واج ال ةال ام ال ج ن الات    .)١٢٢(ة الات

                                                 
)١٢٠ : أن ذل   ) راجع 

See: 2010 Georgia Code, TITLE 24– EVIDENCE, CHAPTER 9-WITNESSES 
GENERALLY, ARTICLE 2– PRIVILEGE, PART 1- GENERAL 
PROVISIONS § 24-9-22- Communications to clergyman privileged: “very 
communication made by any person professing religious faith, seeking 
spiritual comfort, or seeking counseling to any Protestant minister of the 
Gospel, any priest of the Roman Catholic faith, any priest of the Greek 
Orthodox Catholic faith, any Jewish rabbi, or to any Christian or Jewish 
minister, by whatever name called, shall be deemed privileged. No such 
minister, priest, or rabbi shall disclose any communications made to him by 
any such person professing religious faith, seeking spiritual guidance, or 
seeking counseling, nor shall such minister, priest, or rabbi be competent or 
compellable to testify with reference to any such communication in any 
court“. 

https://law.justia.com/codes/georgia/2010/title-24/chapter-9/article-2/part-1/24-
9-22 

)١٢١ : أن ذل   ) راجع 
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٨٨٩ 

ع ا ي  سي وعلي الع م ذل تغ ج ة ن ل ولا ة الأخ م ائ ات الق لا ل
ي اؤها مع أح رجال ال ة ي إج الات س از علي أ ات اقًا أوسع وت الام  ،ن

ة وح ود العلاقات ال از إلي ما وراء ح سع الام جه ي ا ال و أن ي علي  ،وه
ها  ي تق جل ال ز ل ي  ة ال ه مات ال د م ال واج أو أ ع ارات ال ل اس م

ها   .الإدمان وغ
از؟  ا الام اؤل ع م ه صاح ه ار ال ا يُ لة وه ات م اك ثلاث إجا ه

ال ا ال ات  :علي ه لا ى م ال ة الع ا. الغال ه ل ي أو  ائ أو رجل ال ال
ا ةالق ة –ئ ن ولا لي ثلاثة وأرع ائ ه صاح الا –ح ف ال ع ر أن ال ازتق  ،م

ة ع  ا از ن الام ة  ال ال ي  جال ال ة ل ائ ات الق ل ه ال ي م ه ح الع وت
ائ ف ال ُع ائ  ،ال ي وال لاً م رجل ال ة علي أن  ائ ات ق وت خ ولا

از الام عان  ي رف  ،ي ائ ورجل ال ل م ال ة  ل ائ ات الق لا ه ال وفي ه
ع ش آ اح أو م ازالإف الات ذات الام ات الات ف ع م  ،خ م ال

ة فق ة واح ج ولا ا -وت ج ة ف ي -ولا ر أن رجل ال ا  تق ح له ال ال ه ال
از   .)١٢٣(الام
ا ة  :ثان اف لل أن الاع ة  ه ح لل از ال ي م الام اء الأم م الق
ن ة الأدنى :م ال رل اك الف ف ال اه أع از ال ام مًا  ا ع ة العل  ،م ال

ة  ان ة ال ائ ه ال ق ا ما ةوه ة في ق رل اف الف ) ١٢٤(Cox v. Millerة الاس

                                                                                                                       
See: Montana Code, TITLE 26. EVIDENCE, CHAPTER 1. STATUTORY 

PROVISIONS ON EVIDENCE, Part 8. Privileges, Confessions Made To 
Member Of Clergy: 26-1-804:  

“Confessions made to member of clergy. A member of the clergy or priest may 
not, without the consent of the person making the confession, be examined 
as to any confession made to the individual in the individual's professional 
character in the course of discipline enjoined by the church to which the 
individual belongs“. 

https://leg.mt.gov/bills/mca/title_0260/chapter_0010/part_0080/section_0040/0
260-0010-0080-0040.html 

)١٢٢ : أن ذل   ) راجع 
See: F. Robert Radel & Andrew A. Labbe: OP. CIT., p: 3. 

أن١٢٣( :  ) راجع    ذل
See: F. Robert Radel & Andrew A. Labbe: OP. CIT., p: 3. 

)١٢٤ : أن ذل   ) راجع 
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٨٩٠ 

ة ا اه في حالة الاس از ال ة ام ان ة ال ائ ه ال إلي  ،ح ناق ال  ي
ن م الله ان ال ق غف ه  ن ه ب ف ل ع اه و ا ال ي  ،ه از رجال ال أ ام ح ن
عه ي الف م ن ل اث ف ال اءً علي س ال ل ب قة  ،ال ة سا ان ة ال ائ وناق ال

People v. Phillips ل ال ف لف  "دان ة م لام ح اته ه ة اس ه " ب
وقة اء م ل ،أش اث وم ال ل وه م ال ف ف ني ه أمام الق " اع أن

ان ل ه الك ع ان" ال اس ل اله رف الق "ك أق هادةة للإدلاء  ال  ،" الإدلاء 
اف لا   ه في الاع ل ما ت الإعلان ع عل  ه  ن الله و ًا إلي أن قان م

افه ا اك ة ،أبً ائ وح ال ًا ب الله وال ل سًا أب غ م أن جهة  ،و  أن  وعلي ال
ةالا ض إسقا الق حًا  ،دعاء ع قة أك وض رك أرادوا سا ل ن اث إلا أن 

الات ه ال ل ه ة في م ه عاء لل ه م أوام الاس ة  ،تعف ال أن م فاع  ادل ال ف
أن  ها  ص عل ادئه ال ن العام وم اد القان ه م هاداته ت الإدلاء  اوسة  الق

ادة  ة في ال ي ة ال رك 28ال ة ن ر ولا ة إلي أن  ،)١٢٥(م دس وخل ال
ان  ل ع الق  ها علي أنها ت ن العام لا  تف لة والعادلة للقان ع اد ال ال

عة لة الف ع ه ال ل ه ي إذا قال  ،في م الفة إل ال إل وم ب ال 
قة ائي إذا راوغ ،ال الفة إل الق ب في  وم قائو    .ال

ا ن :ثال ة م ال اف لل أن الاع ة  ه ح لل از ال ورة تق الام ل  :ض
ة  اف لل أن الاع ة  ه ح لل از ال اءات علي الام ي اس ع الأم رد ال ي
عالج  له وال امي وم از ال أن ام ا فعل  رلي  ن علي ال الف م ال

ي وال ف ة  ،ال از ال احة ام ة ص ائ ات ق ر الإشارة إلي إلغاء س ولا وت
فال ائ إساءة معاملة الأ امي ع ج لاغ الإل الإ عل  ا ي ي  جال ال ل ي  ،ل ول

لة الات ذات ال اء في ال ا الاس ورة تق ه ع ض فال ال  ،إساءة معاملة الأ
اف بها و  ع الاع ة علي ال عاء وذل  ة ش فال هي ج هي أن إساءة معاملة الأ
ها ي و  ع الأم إساءة  ،ة لل علقة  اكل ال ة م أك ال وأن واح

فال هي أن  ي أن ٣٨معاملة الأ ع ا  ه م اء عل ا ع الاع ا أبلغ ا ٪ فق م ال
                                                                                                                       
See: Cox v. Miller, 296 F.3d 89, 102 n.6 (2d Cir. 2002). 
https://caselaw.findlaw.com/us-2nd-circuit/1260651.html 

)١٢٥ : أن ذل   ) راجع 
See: John R. Vile: “People v. Philips (1813) Related cases in Free Exercise of 

Religion“ 
https://www.mtsu.edu/first-amendment/article/746/people-v-philips 
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ها أبً  ات ع ل لاغ ال ائ لا ي إ ه ال ى م ه ة الع ام الغال ء الإح ا في ض
عاملة ء ال لاغ ع س فل ع الإ ر لل ة هي  ،ال ام لاغ الإل ان الإ ن ق وق ت

ة القاب ح قة ال ائال ه ال ل ه ع م  .)١٢٦(لة لل ل
ي   جال ال اح ل اج ع ال ر ال أن ال از  ا الام وجادل معارض ه

ق  ف الإساءة  علقة  مات ال عل ازال ا الام ها ه ف سة ي ائ مل في ح  ، أ ف
سة رة ومل امي ع الإساءة ف لاغ الإل ة م تق الإ لاغ ع  ،أن الفائ ح ي الإ
ائ ه ال ة القادرة علي وضع ح له ات ال ل   .الإساءة إلي ال

جا ح ل از ال قاق الام ل س اس اؤل ح ار ال ا أنه ق يُ ي صفة ك ل ال
ي وال ف عالج ال از ال له وام امي وم از ال لاق علي الع م ام  ،الا

از رجال  دة في ام ج ائ ال ي م نف الف يها الع ازات ل ه الام أن ه ا  عل
ي    ؟)١٢٧(ال

ة  از في ق ا الام ام ه ي علي اح اء الأم  PARENTS OFق أك الق

MINOR CHILD، ل أمام وت ال فلة قاص  ام  ة في  ل وقائع الق
اء  اع الاي ع م أن ض ل ع ان ت ة ح  وح رة ال ل ال اف و اه للاع ال

ة شارل ه ي م ال ة  ،ال ال ال ات و ل اقعة أبلغ ال ال ها  وع عل وال
الات ه ال ل ه ة في م لاغ ع ال الا اه  ة ال    .ل

ة ل لها ال ة أنه لا  ت ت ال ها واج  ،وأك ها ل عل ة نف لأن ال
لاغ الات ،الإ ه ال ل ه لاغ في م الا نا  اه قان ام ال ر إل ق ان م ال ى ل  ا  ،ح

ي ت  مات ال عل اء ال ا م إف ً عه أ ة وال  ن ال ام قان أح م  اه مل أن ال
ها  ل عل افال ا  ،علاوة علي ذل ،م خلال س الاع اه له الفة ال د م ي

ة ها ال ف ة ع ل وه أش عق مانه ال ن إلي ح اه  ،القان ار ال وا أن إج وأك
اس  ائل ال ولة في م ر ال الات م شأنه أن ي ه الات ل ه ف ع م علي ال

ة ة ال ال ال ،عق اس  اً ال ي ض ع ا  ي م ة لل ارسة ال ر في ال س
ر س يل الأول لل ع ه ال    .ال 

                                                 
)١٢٦: أن ذل   ) راجع 

See: F. Robert Radel & Andrew A. Labbe: OP. CIT., p: 7. 
See: Darkness to Light, Statistics Surrounding Child Sexual Abuse. 

http://www.darkness2light.org/KnowAbout/statistics_2.asp  
)١٢٧: أن ذل   ) راجع 

See: F. Robert Radel & Andrew A. Labbe: OP. CIT., p: 8.  
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امي لاغ الإل نًا م الا ًا قان اه مع ان ال ى ل  أنه ح ن  ع فإن  ،دفع ال
فل  اف ال اء اع اه أث ها ال ي اك مات ال عل ع ه ال ح ال يء ال ال

ال  ،القاص ة م أق الأدلة ال ا  ف وت ي ت اني) ال ة شارل (ال ال
افاته  اء اع فل القاص أث ة م ال اش ها م مات ت تلق غ ال ع أ معل و

اه عامل ب  ،لل أن ال اوفه  قل م ل م ه ق لاح وناق  اه نف أن ال
فلة القاص ة شارل وال اع به ،ال اوف له خلال الاج ه ال ب ع ه  ،وأنه أع

ة شارل هادة ال فلة  ،وفقًا ل ها مع ال اق إنهاء ص ة شارل  ح الق ال ن
ات ،القاص ل لاغ ال ا امي  ني إل الفعل واج قان ه  ان عل إلي  ال ح ت  ،و

ة ة ال الات ال مات خارج الات عل ه ال ل علي ه   .ال
ة ت ال لاغ وج اه في الإ اج ال عل ب ا ي ة  و ا ح ا احةً ق ص

مات  عل ل علي تل ال ما ح اه ع فه ال ع ا  عل  ا ي ة  اد قائ ال ال عل  ت
ة  رت ال اف وق اق الاع قة ما خارج ن مات  عل ه ال ل علي ه إذا ت ال

ن ال اف  ن الاع أن م اه  اب ال از اس م ج    .ع
اض اق ال ة ال ر في أح ولاح ال فل ح ق ن ال اد قان ح في م

اف  ن س الاع لاغ ع م الا م  نه مل ى م  ي م صه أن رجل ال ن
ة ة أن شهادة  ،لل ت ال ا وج ه وه ازل ع ف أن ي ع أنه  لل مع العل 

از  از وم حقها ال ة الام ها صاح ف ان ذات صلة  افات  أن الاع ل القاص 
هادتها ها والإدلاء  مات  ،ع عل لاغ ع ال ه الا ان عل اه  ة أن ال رت ال وق

اف ة الاع ه خارج جل ي وصل إل ة  ،ال لا ا في ال ة العل ل ذل فإن ال ورغ 
از لا يُل ام اه  ع ال رت ت ة وق ائ ة الاب ل نق ح ال لاغ في م الا مه 

الات ه ال   . )١٢٨(ه
  بحث الثانيالم

  حجج المؤيدين والمعارضين لقاعدة الطرف الثالث
ه وتق ني  :ت ام القان ال في ال ف ال ة ال ة قاع ا ض ل ع ع ال

ة رل ا الف ة العل اء ال ة وأساسها في ق ة الأم ات ال لا وم تعارض  ،لل
                                                 

)١٢٨ : أن ذل   ) راجع 
See: PARENTS OF MINOR CHILD v. GEORGE J. CHARLET, JR., 

DECEASED, CHARLET, STATE OF LOUISIANA COURT OF APPEAL 
FIRST CIRCUIT (Oct 21, 2013). 

https://casetext.com/case/parents-of-minor-child-v-charlet-2 
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يل  ع ج ال ر  ق ة ال ص قها مع ال في ال ة ت ات ال لا ر ال س ع ل ا ال
ة الاً  ،الأم ة إج ه القاع عارض له ج الفقه ال وال ضع ل ا ال ض في ه  ،نع

قل ل م    :وذل في م
ل الأول ال :ال ف ال ة ال ي لقاع ج ال   ح
اني ل ال ال :ال ف ال ة ال عارض لقاع ج ال   ح

  المطلب الأول
  لقاعدة الطرف الثالث ج المؤيدينحج

ة الأولي اء  :ال ي ت أن الأفعال أو الأش ة ال ائ اب الق اس ب ال ال
ر س ع لل ا يل ال ع ة ال ا ر لا ت ح ه ها لل ف ع ي ي ال ه  :ال تع ه

ال ف ال ة ال ع قاع ة هي الأق ل ف  ،ال ة ال رة قاع ة في ق ه ال ل ه وت
ال ع عال ا يل ال ع ال لة  ة ذات ال ائ اب الق ام مع ال اجع  ،لي الان ف ي

ي  ا ال ا ي م الق ف مع الع ال ت ف ال ة ال رك أن قاع ا ي ة العل اب ال س
رة لل في  ق ة ال ا ر لات ال ه ها لل ف ع ي ي ال مات ال عل ت أن ال

ع لل ا يل ال ع ة وف ال ص رال ة  ،س ال ق ل ال  .California vعلي س

Greenwood ق ة أن يل ل ال ها  ها وف الف الاشارة إل امة  ال ع الق عامل ج
ا م ال  ى ي ال له ح ه تُ أمام م ه  ة لل لاس امة  اس ق أك

امي ه الإج ا ل آخ علي ن ة أو أ دل اد مه ًا ع م ها  ة وخل ،ف  ال
ي ألقاها  لات ال ه أن سلة ال ة  ص قع ال في ال ه لا  له ت إلي أن ال

ها ل إل ص ر ال ه ل   لل ة ،أمام ال ل في ق ال  United States و

v. Knotts،  ة ص أن ال عي  قع ش ه ت ة أن ال ل ل ح رأت ال
قل اته العامة لأنه ي عل  في ت ه ال هه ة إلي أ ش ي إل ا    .)١٢٩(مات 

                                                 
)١٢٩: أن ذل   ) راجع 

See: United States v. Knotts, 460 U.S. 276 (1983). 
“Monitoring the beeper signals did not invade any legitimate expectation of 

privacy on respondent's part, and thus there was neither a "search" nor a 
"seizure" within the contemplation of the Fourth Amendment. The beeper 
surveillance amounted principally to following an automobile on public 
streets and highways. A person traveling in an automobile on public 
thoroughfares has no reasonable expectation of privacy in his movements. 
While respondent had the traditional expectation of privacy within a 
dwelling place insofar as his cabin was concerned, such expectation of 
privacy would not have extended to the visual observation from public 
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٨٩٤ 

ة  ا في الق ً ة أ ه ال ي  California v. Ciraoloوق ت ت ه ال
ة علي ارتفاع  ة ال ائ ها  م ١٠٠٠ارت ف ه ق قة ال ق ح ان الأساس  ،ف و

ال ال ر  في ال ه اد ال د م أف الة أن أ ف ه ال قي في ه اضع ال  ال
ا ه أن ي إلي الأسفل و ما رآه ال ان  رلي  ل أ  ،لل الف ا ي م

قعا اءت ا الف ة في ه ص ال عل     .)١٣٠(ت ت
ة  ة في ق ل رأت ال الف الإشارة  United States v. Jacobsenو ال

سل  دًا م ة  ما ف ال ا ع ها أن الأم ل  تف ع أن شاه أح إل ال 

                                                                                                                       
places of the automobile arriving on his premises after leaving a public 
highway“. https://supreme.justia.com/cases/federal/us/460/276/ 

See: Richard H. McAdams: “Tying Priv ying Privacy in K acy in Knotts: 
Beeper Monit notts: Beeper Monitoring and Collectiv oring and Collective 
Fourth Amendment Rights “Virginia Law Review 1985, p: 298.  

https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=11211&cont
ext=journal_articles 

)١٣٠: أن ذل   ) راجع 
See: Robert M. Evans Jr: “Reasonable Expectations of Privacy and High 

Technology Surveillance: The Impact of California v. Ciraolo and Dow 
Chemical v. U.S. on Title III of the Omnibus Crime Control and Safe 
Streets Act “WASHINGTON UNIVERSITY LAW QUARTERLY 1988, 
vol 66, issue 1, pages: 111 to 133, p: 121.  

https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.goo
gle.com/&httpsredir=1&article=2037&context=law_lawreview 

See: California v. Ciraolo, 476 U.S. 207, 213-14 (1986) (airplane). 
“The Santa Clara, Cal., police received an anonymous telephone tip that 

marijuana was growing in respondent's backyard, which was enclosed by 
two fences and shielded from view at ground level. Officers who were 
trained in marijuana identification secured a private airplane, flew over 
respondent's house at an altitude of 1,000 feet, and readily identified 
marijuana plants growing in the yard. A search warrant was later obtained 
on the basis of one of the officer's naked-eye observations; a photograph of 
the surrounding area taken from the airplane was attached as an exhibit. 
The warrant was executed, and marijuana plants were seized. After the 
California trial court denied respondent's motion to suppress the evidence 
of the search, he pleaded guilty to a charge of cultivation of marijuana. The 
California Court of Appeal reversed on the ground that the warrantless 
aerial observation of respondent's yard violated the Fourth Amendment. 

supreme court Held: The Fourth Amendment was not violated by the naked-eye 
aerial observation of respondent's backyard“ 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/476/207/.  
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الفعل اته  اصة م ة ال ال في ش مات  ،م عل ل ال اه م ق ح م فق أص
مة قات ال ع ل ة  ،العامة وم ث ت ا عاً  ل م ه  أما إذا ل ي ف

ع ا يل ال ع    .ال
ة ان ة ال ال :ال ف ال ة ال ع قاع ة ت ل ارات الع ة م ا :الاع ل ة الع اح ل

ًا ق تق ل ت ن في  ل جهات إنفاذ القان ة م ق ال اف ال ة الأ اع ام م  ،ي اس
ة  ا ال م ض ق ة أخ ارت  ل أو س أو أ ج ة ق ق في ج فع ال

ة ل ال قائ ح ل علي ال د لل ه اب ال اس ات  ،عادة  ا ه الاس اء ه ولإج
اج ائي لا  ل علي إذن ق مًا إلي ال ا ع د  ،ال ه ار ال بل و إج

لف   ة م هادته أمام ه عاون علي الإدلاء  ن ال ف ي ي ته  ،ال ا ما أك وه
ة ا في ق ة العل   .)١٣١(United States v. Dionisio ال

ة ال ة ال ا :ال ة والأم م م ص ازن ب ال فا علي ال م ال ق  ال
جي ل ر  :ال و ال علي أساس أنها  Orin Kerrدافع ال ف ال ة ال ع قاع

ة والأ ص اس ب ال في ال ازن ال اف علي ال ر ت اجهة ال م في م
جي ل ل  ،)١٣٢(ال ة م اف ثال ام أ رة علي اس ون الق ادته أنه ب ض س ف و

ن ات الهاتف أو الإن ف ،ش هس م م العقاب علي ج ف  ،ل ال ح ي
ودة ة م ا ع ح ا يل ال ع ب ب  ،ال ل ازن ال ال ل  ة  ه القاع م الأخ به وأن ع

ل  يها س م ن ل ة أن  ع م ال ا يل ال ع ل ال ة والأم ح ي ص ال
ل ل علي أ دل ا ،لل ل ل ة إلي س م اج ال ة الأدلة علي وم ث س

ة ة أدلة ا ،ال ا ن أولا إلي م اج ي أنه س ع ا  ل علي ال وه ة لل ل
ل    .)١٣٣(ال

                                                 
:) راج١٣١( أن ذل   ع 

See: United States v. Dionisio, 410 U.S. 1, 9-10 (1973).  
“observing the “historically grounded obligation of every person to appear and 

give his evidence before the grand jury. ‘The personal sacrifice involved is 
a part of the necessary contribution of the individual to the welfare of the 
public.’ And while the duty may be ‘onerous’ at times, it is necessary to the 
administration of justice“. 

https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/410/1.html 

)١٣٢: أن ذل   ) راجع 
See: Orin Kerr: OP. CIT.,. 

)١٣٣: أن ذل   ) راجع 
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مة   اس لل ع ال اك ل الف أن ال ع  ادل ال ي ق  س ر م وم م
اف  ها إلي أ ل ي ي ت مات ال عل ال علقة  ة ال ص اعات ال ل ن ة ل رل الف

ة ة فإنها  ،ثال ة لل ارسة مع ل  م ا أو تق  ة العل د أن ت ال
ها ر عل ع غ دس ا في  اع  ،ت اء ق أنه ع إن ع  لاً م ذل ي ال و

هة  ل عام ال ة  ات ال س واله ن ن ال ة ق  ي ا ال ج ل ال عل  ت
ل ملاءمة لإقامة ال ة والأمالأف ص اس ب ال ف  ،ازن ال ورة ت مع ض

ا ج ل ة مع تغ ال ه القاع غ ه ونة اللازمة ل  .)١٣٤(ال
عة ا ة ال ها :ال ي ت ي مات ال عل ة علي ال ال اف ال ق الأ ة  :حق اك ح ه

لات ش ما  ف  ي ت ات ال ال وهي أن ال ف ال ة ال ع قاع أخ ل
ل هات ي ت ات للآخ دون إذن  ،ها وهي ال ه ال إلي  لها نقل ه ال و

ائي ة ا ،ق ت ال لوق اس ة "م ة في ق ه ال ا إلي ه الف الإشارة لعل " ال
ها ه ،إل ة ل ت أوراقًا خاصة لل لات ال ة إلي أن ال  ،ح أشارت ال

إم ا ال ل   ازته لهاانوعلي ه ه أو ح  .)١٣٥(ه تأك مل
  المطلب الثاني

  حجج المعارضين لقاعدة الطرف الثالث
ة الأولي ل شيء أو لا ي أ  :ال اً عارضًا ي  ة ل أم ص ال

ة ما ،شيء مات ل آخ أو ش عل ف ع ال د ال ه  ل  :و فق ت
ف ال ة ال ة الأولى ض قاع ئ ة ال ة إما ال ص أنه ال ة القائلة  ال في الف

ل شيء أو لا شيء مات ل  ،أن ت  عل ف ع ال د ال ها  و فق
ة ما ن في في  ،آخ أو ش غ اص ق لا ي ار أن الأش ة ل تأخ في الاع ه القاع فه

نها مع الآخ ار ي  مات ال عل امل ع ال ف ال ي  ،ال ن ع فأول ال ف

                                                                                                                       
See: Richard M. Thompson II: OP. CIT., p: 16. 

)١٣٤: أن ذل   ) راجع 
See: Orin Kerr: “The Fourth Amendment and New Technologies: 

Constitutional Myths and the Case for Caution “Michigan Law Review 
(2004), volume102,issue 5, pages: 801 to 882, p: 854.  

https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1722&context=ml
r.  

)١٣٥: أن ذل   ) راجع 
See: Richard M. Thompson II: OP. CIT., p: 17. 
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مات  عل ه ال ن أن ه ض ف د لا  ار م ض ت ة هاتف لغ ة ل أو ش حقائ مع
رة علي  أنها م لة و ه ها  ل إل أن ت مة  ح لل ها علي ن  ج ع ق أف

اح  قع و م رم ه اضح  ،)١٣٦(لل اق ال ع إلي ال ال أشار ال وعلي نف ال
ع ال ا يل ال ع ة ال ا اص في ح ها الأش ار ي  مات ال عل لفة م ال اع م حة لأن

ة اف ثال ة  ،مع أ ة  ،Katz v United Statesففي ق  Berger v. Newوق

York ادثاته ة في م م ص ن ال قع اس ي ة أن ال ا ل ي  ،رأت ال ب
ا في  ال بها  ي ت الات اتف ال ة إلي أرقام اله ا ة م تل ال الف  Smithق ال

ها ن  ،الإشارة إل ة لأنها ق ت اته الهات ال ة م ف ع قائ ال ن  اس لا يه فال
اته ة في ح ص ل أك خ ف ع تفاص مة بل لأنها س    .م

ة ان ة ال اج  :ال ةً ح  ا مات لا ي  ات ال مات إلي ش عل ل ال ت
ار  مات لل ه ال اس إلي ه يال ع ال ة  :ة في ال ان ة ال ئ ة ال ف ال ت

ة إلي  ا اصة به  مات ال عل ن ال قل اس ي ة أن ال ال ف ف ال ة ال ض قاع
ارة ل في معاملات ت خ ة  ،الآخ ع ال ض لها  Millerففي ق ع الف ال ال

ا اصة  اع ال الات الإي ة و إل انات ال ة أن ال ت ال ة أك ا ه ت نقلها  ل
اد ع ل ال اق الع ك في س ة  ،إلي ال ل في ق ة  Smithو ا ه  نقل ال

ة الهاتف اصل معها إلي ش ي ت ال ال انات جهات الات   .ب
اتف  مي اله أن م اثلة  ة م ة ح رل اف الف ة الاس م قاضي م وق ق

لة اتفه ،ال امه له امًاح أع اس اً ت اً  مة م  ، أم ل ال ا ل ت
له لاك هاتف أو ح ع ام اد ال د م أف ل  ،أ ف د ال ل م أ ف ا ل ت

اقع  لات ال ف  مة مع  ود خ ه م م اصة  ل ال مة الهاتف ال علي خ
ها ة ال ل ات ،ال ال ة م اء أ ل إج اك خ ،ول ت ل ومع ذل فه لاف  ح

عاملات ه ال ة ه ل القاضي  ،م  ق ا الأم  ان ه اضه  Brennanول في اع
ة  ة لل ل  Millerفي ق إل نه ال ارة ش ات ال اد أو ال اء الأف أن إف

امًا ًا ت عاص  ،أمًا  ع ال ة لل اد اة الاق ة في ال ار ل ال لأنه م ال
فيدون الاح اب م ة ،فا  اه ن القاضي مارشال في ق  وفي ذات الات

                                                 
: ) راجع١٣٦(   أن ذل

See: Richard M. Thompson II: OP. CIT., p: 17. 
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Smith ام لي ع اس ي لل ع اص غ م له أن الأش ح  ،الهاتف ق وال أص
ة ة أو مه ورة ش ة لل ض ة ،ال ا ل خ ال عه إلا ق اد لا   ،فالأف

ة الع اح ا ف ال ي ع ال ةوم الع ال ًا ،ل لاً واق اد ب ل الأف    .لا 
ة ال ة ال ا  :ال ة علي ال ص ود ال في ال ض ح اء ف غي للق لا ي

ود ه ال ل ه ل أك علي  :دون ت ال في ال ف ال ة ال ة ض قاع ال ة ال ل ال ت
اصة به مات ال عل ل ال ا ت ن م ل اس ي ة أن ال اف ثال و  ،إلي أ

اج  ألة اس ارها م اع ا  ه ال ن ه ل اس لا ي ة أن ال ه ال اب ه أص
اك  ،م نا ال مي غ ال وال ت خل ال ا ال ن م ض ف ه  ول

له ا ت ع عل ي  ،أنه ي ة ال ص ة ال في ال ا ار ح اك مق د ال  ت
ن  ل اص و قعها الأش ها  أن ي ه  ،عل عة ه اك تق  غي علي ال و

ة  ج ة ال الأمان مقابل الفائ د  اس الف ها علي إح أث ل ل ة وال ال القاع
ن  ات إنفاذ القان ل ه القاضي  ،ل ا ما أشار إل ة  Harlanوه  ،)١٣٧(Whiteفي ق

ا ي م ال ابهًا  ي ت ا م ً علق نه ح أح ال عة وق اق ة علي 
ة ل ات ال ال ،ال ل ال لات  ،فعلي س ة م ال اع مع لا ت أن

ي ت ة ال ا لات العامة نف ال ةكال إل ة أو ال لات ال    .)١٣٨(قها ال
عة ا ة ال ها مع الآخ م  :ال ار ي ي م مات ال عل ة ال ا ل في ح الف

قة ب أف م ال ل ع عشأنه أن ي قة  :اد ال ق القاضي هارلان قاضي سا ع
White  قة ب م ال ل في ب ع ال ت ف ال ة ال ة لقاع ئ قادات ال أن أح الان

اص ة ،الأش ال اف ال ارسة ال علي الأ ر  وأشار إلي أن م ع قة وال ض ال تق
ع اد ال عامل ب أف ا في وه ما  العلاقات  الأمان في ال ة ب ال د الف

ع ح ا  ،أ م ج ل ات ال ها مع ش ار ي ي م مات ال عل أن ال ا أن العل 
ل مة م شأنه  Google Facebook Apple ، م هي بها الأم في أي ال ق ي

ة ة  ائ مإل ة خ ات الأم ل ال ات وت ه ال قة في ه م ال ل ع   .ت
                                                 

)١٣٧ : أن ذل   ) راجع 
See: United States v. White, 401 U.S. 745 (1971). 
https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/401/745.html 

)١٣٨: أن ذل   ) راجع 
See: Richard M. Thompson II: OP. CIT., p: 19. 
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  ة والتوصياتالخاتم
اع  ال  أنها أح الق ف ال ة ال ي لقاع راسة إلي الفه ال ه ال ف ه ته
اء علي  ة س ة الأم ات ال لا ائي لل ام الق ل الأدلة في ال ة في ق ق ال

ات لا رالي أو م ال ي أنها  ،ال الف ة في الفقه الأم ه القاع و ه ق و م
ار ل أو لا شيء اخ ة أو ، ب ال ص ع لل في ال ا يل ال ع ة ال ا ار ب ح اخ

لاق ة على الإ ا م ال ام  ،ع ة م ال ه القاع عاد ه ورة الإشارة إلي أن اس مع ض
قي وغ  رًا غ م ا ودس ن اغًا قان اث ف ة م شأنه إح ات ال لا ائي في ال الق

ع ال :  ،م مع ال ال دور مه ف ال ة ال م قاع ع  :الأولوت م
ة ع ات ال أث ات  ال ل سل ع علي ع ا يل ال ع ء ال جي في ض ل م ال ق ر وال لل

ن  اني ،إنفاذ القان ع :وال ا يل ال ع اع ال ح ق   .تع وض
ر  وف ر  kerrو ال ة أقل خ ه القاع ات ه ة أنه علاوة على ذل فإن تأث

احه قاد إلى اق ل ال ا  ي  ؛ م ة م ب الع ة ل س أداة واح ه القاع فه
ة ال اف ال هاكات الأ ة ان عال ا   ،م الأدوات ل ا ال عل  ان ال وعلى ال

ل  ال أن  ف ال ة ال عاد قاع اك ال في أنه   لأث اس على ال
قل لق  ازن ال عال ا يل ال ع ال  ،اع ال ف ال ة ال ور عق امل ل ي ال ق ا ال

قاد ا ادعى ال ا م ً لا  ،ف أنه أك تعق ح  ة ص ل ت للعق ي أن  ع ا لا  ه
ازع دة ،م لاف في حالات م الا لل اك م ازنة  ،فه ة ال ال إلى صع ا  لا س

ها  ي ي عل ا ال ا ب وال لها ،الأمب الع أك رة  ما تُفه ال فإن  ،ول ع
ة ائ اءات ال ام الإج ة داخل ن انة مه ال لها م ف ال ة ال   .قاع

اق أوسع ة ب  ،وعلى ن اء م ة ع ال ع نق ف ال ة ال ف دور قاع
ة ائ اءات ال قة الأف ،فقهاء الإج ا مة في م ات ال قاد على سل اد غالًا ما ر ال

اء قات ،الأب ا ه ال ع ه ر م خلالها م س ق  لل ا ع  اة  ،و ل ق
ة فا ه ال ن به ع ا لا ي ة العل اع ت على  ،ال ه وضع ق بل  عل

مة في  م  ه ال ع  ن في عال لا ت اء وال ل م الأب قات مع  ال
ان ال ب الاث ةالأح ا    . في ال
ر ا ال ع ه دواء ق  ،وم ه ا يل ال ع ائي وف ال ا الإذن الق فإن اش

ة ل ال ا في ردع الإساءة م ق انًا ق جً ق ،وأح ا وفي ذات ال ً قف أ ه ي  ل
ع  ة أدوات ل ن ل ال ة   أن ت احل الأول وعة في ال قات ال ال
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مهالأدلة ل ل م ع اك س م ان ه ار  ؛ي ما إذا  ع ذل رف غ  
ود ازل وال ل تف ال ارسات م ع ال ا الإذن لل م  ل ل  ،ه رغ أن ال

مات ل  عل ل علي ال ائي لل ا الإذن الق ال واش ف ال ة ال عاد قاع في اس
ة ال اف ال ادر الأخ  ح  ،الأ ةلل ص ن ال علي ن ماس  –لقان

راسة ة -وأوض ال ات  ،ع ذل س الف ض ع ة دون ف ارسات ال وردع ال
ع ا يل ال ع ات ال ل ة ل ي  ،ص ي ت ة ال ائ اع الإج ام م الق ة هي ن وال

ة ائ لاحقات الق قات وال ال ح  اء وت   .الأب
ر وف د ي ال ا ال لاً ذرعًا في  kerr وفي ه ل ف ا ف ة العل أن ال

اد ه ال ح ه ض دة ،ت ا م ا ما واجه وقائع ق ائج  ،ع ة إلى ن صل ال ت
ة ق أنها ص قع  ،ع ح في ال ل غ ص ة  ول م خلال تق الق

ة ص ار ال ل لاخ عق ها  ،ال ة ول ت ها القاع ة نف غ فق دع ال
ة إلى ح  ات  ،مف ق ال في شأن ال ف ال ة ال ات ت قاع ال أما ع إش

ة ي ق  ،ال ا إلى أن ال ة العل ة لل ائ اب الق ة لل قادات ال ل الان ف 
ال ف ال ة ال ا لقاع ً اء ل فه أك تعق اك والفقهاء على ح س  ،ق حان لل

ها إعادة ص لي ع لاً م ال ة ب   .اغة العق
ة في  ق ال ال ف ال ة ال قاع اء ال م الأخ  ع والق م ال

ة ة الأم ات ال لا ال في  :ال ف ال ة ال ني ال قاع ام القان ف ال ع لا 
ة ائ اءات ال قارن دون إج  ،الإج ن ال ة في القان ض للقاع ع ت ال ل أث قارنة ول اء ال

ني ال  ام القان راسة علي  ،مع ال ح في ق ال ا ه ال ال ول  ه
ة غ  ه القاع احة له ضه ص م تع ع ال رغ ع قارن ح أن ال ن ال القان
ة  ا ع ف ع ة ول  ض لها القاع ع ي ت ة ال ن ائل القان ة ال ض ل غال أنه تع

ف ا ة ال القاع في  ،ل ألة ال ض ل ة ال تع ائ اءات ال ن الإج فقان
راسة ض لها في ال ع ي ت ال ائل ال ها م ال ي وغ ش اع ال   .واص

ات  ال ه الإش ع ه ع ال في ت  ة ال لاح علي خ غ أنه م ال
اثة ال جي ي  ل ر ال ال علقة  ص ال ل ت وعلي وجه ال  م

الات الفعلي  ال وم الات انات الات ل علي ب ة وال ون ة الإل ا ا ال ض
افي  غ قع ال ي ال ل ،GPSوت قع الهاتف ال ي م ها CLSI وت ا  ،وغ م

ة  ه ة ج لات ت ع خل ب ع ال ال   ج م ال
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ا ة في ه ائ اءات ال ا الإج ق ض ال في ت  ل ل ال د فعلي س ال
مات  عل ل علي ال ا ال ة وض ون الات الإل ة الات ا ع ال ل ال

مة ودة ال ات م دة ل ال ج    :ال
ي  ر ال ال س ر ال ادة رق  ٢٠١٤فق ص ة علي  ٥٧وجاءت ال ه م م

ة فة ص ة  ون الات الال مة الات ي ت،ح مة " علي أن وال اصة ح اة ال لل
نة لا ت ة  ،وهي م ادثات الهات ة وال ون ة والإل ة وال اسلات ال ولل

مة ال ح ها م وسائل الات لة ،وغ ف ها م لاع  ،وس ادرتها أو الإ ز م ولا ت
ودة  ة م ائي م ول أم ق ها إلا  ها أو رقاب هاعل ي ي ال ال  وفي الأح

ن  ا واضح م  ،"القان ن وه ك الأم ل القان ا ال أنه ت لاح على ه وم ال
ر  س ع ال ام ال ن اس ام القان ارة "وفقاً لأح   ." ل

الات رق  ن الات ا الأم في قان ض له ع ع العاد ل ي ة  ١٠ول ال ل
ن رق  ،٢٠٠٣ ار القان ي إص ة  ١٧٥وح اف ٢٠١٨ل ة أن م ائ تق ة ج

ان  ة ون  ون الات الال ة ت الات صا ص مات ل  ق وضع ن عل ال
ادة  فة عامة وهي ال ال  مة وسائل الات ص ت ح اك ن ن  ٩٥ه م قان

ة ائ اءات ال ادة  ،الإج ل ن ال ة ٢٠٦و ائ اءات ال ن الإج أ أن  ،م قان
ا م  ان ض ان هي س ة  ة القاع ن ف ل الات ال ة والات سائل ال اض ال ة واع ا

ة ون الات الإل    .علي الات
الف ال ن ال ور القان ع ص ي  ،و ه وال ادسة م ادة ال ء ن ال وفي ض

ة لا ت على  ائى ال ل ر ال الق أم اً ل ا م ائ اً ق ور أم ت ص
ي ل مًا قابلة لل ةثلاث ي قة على  ،ة واح ر ال ه ة فى  ل فائ ان ل ى  م

ا  اح أو أك م ن ب ا القان ام ه ى أح ق ها  ة معاق عل اب ج ارت
مات :.أتى انات أو معل ة م ب ل ما ل مة ب م ال ها أن تأم مق ...... وم ض

ن ته أو م دة ت س ج ى، م ماتى أو جهاز تق ام معل عل ب هت ا  ،ة ل و
هاز  ام أو ال ى ت على ذل ال الات ال ة الات ه وح م مى خ انات م ب

ى ق ًا ،ال ة م ق ال ن أم جهة ال ال  أن  ل الأح   .وفى 
لة  انات ذات ال قة ب ال ف ضح ال ع ال ل ي ا أن ال ح ل و

ن الفعلي  ة وال ون الات الإل ال في الات ا ه ال ة  ون الات الإل للات
ي ائي الأم ام الق ه  ،ال ق ال أق ع ال ع ال أن  ال ان الأح  و

ي اء الأم   .الق
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ادة رق  ة ن ال ائ الإرهاب أن ال ة  ٤٦و اف ن م اني م قان اب ال م ال
ائ الإر  ال ال ق في م ة ال ة الإرهاب علي ح سل إذن م ل ة أن تأم  هاب

اقع  ة ال ا ة وم ون الات الإل ل الات ة وت ا ما  لا ت ع ثلاث ي
ق ل ال ة م ال لة  ة ذات ال ون سائل الإل ة وض ال ون ز م  ،الإل و

د أخ  اء ل ا الإج   .)١٣٩(ه
ل  قع الهاتف ال ي م ألة ت ائ ف :أما ع ت م ة ج اف ور م ي ص

ن رق  مات قان عل ة ال ة  ١٧٥تق ض  ٢٠١٨ل ع ال ق تع ل  ال
ودة  ات م ل م ال قع الهاتف ال ي م ل ت ة اللازمة ل ن ا القان ألة ال ل

مة الات رق  ،ال ن ت الات ض لها في قان ع ة  ١٠ا ل ي ا  ،٢٠٠٣ل ول
ا ن م ر قان مات رق ص عل ة ال ائ تق ة ج ة  ١٧٥ف ض  ٢٠١٨ل ع ا نأمل أن ي

ح ض ألة ب ه ال ع ال له   .ال
ن في مادتة ا اجعة القان ي ت علي أنه "و ة وال ان ام ل الأح م الإخلال  مع ع

ن رق  القان ادر  الات ال ن ت الات ن وقان ا القان اردة به ه  ١٠ال  ،٢٠٠٣ل
م أتى يل ا  مة  م ال    :مق
  ة مائة مات ل عل ة ال ق لة ل ماتى أو أ وس عل ام ال ل ال حف وت س

لة مًا م ن ي ان أتى ،وث ا  ها  ها وت اج حف انات ال ل ال انات ( :وت ال
مة م ال ف على م ع ى ت م ال ن  ،ال علقة  وم انات ال ال

ام ا مةال م ال ة مق ان ت س ى  عامل م ماتى ال عل علقة  ،ل انات ال ال
ال ال ،ة الات ة للات ة ال الأجه علقة  انات ال انات أخ  ،ال أ ب

هاز) ل إدارة ال ار م م ها ق ي  .ر ب
 ها ها وت ى ت حف انات ال ة ال ة على س اف ائها أو الإف ،ال م إف اح وع

ة ة ال ائ هات الق غ أم م م إح ال ها  انات  ،ع ل ذل ال و
اقع  ال علقة  مات م انات أو معل ه أو أ ب م مى خ ة لأ م م ال
هات  اص وال ن أو الأش م لاء ال ها ه خل عل ى ي اصة ال ات ال ا وال

ن معها اصل ى ي  .ال
 م عل انات وال اقها أو تلفها"تأم ال م اخ ها، وع اف على س ا    .ات 

ي  ألة ت احة ل ض  ع ا ي ع ل ا أن ال ح ل ا ال ي وم خلال ه
ل  قع الهاتف ال ل  ،م ا ال علي أنها م ق ء ه ها في ض غ أنه  ال إل

                                                 
ن رق ١٣٩( قان ر  ه ار ال ة  ٩٤) الق ر  ٢٠١٥ل ة الإرهاب، م اف ن م ار قان أن إص

د  ة، الع س ة ال ادر في  ٣٣ال ر، ال   .٢٠١٥أغ  ١٥م
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ه ي ر ب انات أخ  ال أو ال ة الات علقة  انات ال ل ال ار م م ا ق
ائي  إذن ق ها إلا  اح ع مة الإف ودة ال ة م ز لل هاز، وعلي ذل لا  إدارة ال

ق ة ال   .م سل
ي ت  مات وال عل ة ال ائ تق ة ج اف ن م ادسة م قان ادة ال ء ال وفي ض

ة ق ال هة ال ال ،علي أن ل ًا ، الأح ر أمًا م ر  ،أن ت أم ل
ائى الا ة ،ل الق ة واح ي ل مًا قابلة لل ة لا ت على ثلاث ي  ،ل

ى  ق ها  ة معاق عل اب ج قة على ارت ر ال ه ة فى  ل فائ ان ل ى  م
أتى ا  اح أو أك م ن ب ا القان ام ه    :أح

 ة ال مات أو أن عل انات وال ف على ال ع أو ال مات، ض أو س أو ج عل
ن  ة أو حاس ت ون نامج أو دعامة إل ام أو ب ان أو ن عها فى أ م وت

ه دة  ج ث ذل على  ،م رة الأم على ألا ي هة م ة لل ق ها ال ل أدل و ت
. ٍ ان لها مق مة إن  ارة ال وتق ال  اس

  ا اس وق امج ال فاذ إلى ب ل وال خ ف وال ها م ال وال انات وغ ع ال
ض ال قًا لغ ة ت مات عل ة وال ال   .الأجه

  ماتى ام معل عل ب مات ت انات أو معل ة م ب ل ما ل مة ب م ال أن تأم مق
ه نة ل ته أو م دة ت س ج ى، م مى  ،أو جهاز تق انات م ا ب و

ى ت على ذل ال الات ال ة الات ه وح م ىخ ق هاز ال  .ام أو ال
ًا ة م ق ال ن أم جهة ال ال  أن  ل الأح اف  ،وفى  ن اس و

 ، اع رة فى ال فة ال ة فى غ عق ة م ة ال ائ ة ال مة أمام ال ق الأوام ال
ة ائ اءات ال ن الإج قان رة  ق اءات ال   .ووفقًا للإج

ع ال ء ماس نه  ة ت  وفي ض ة ص لات ت ع خل ب ال ال
ل قع للهاتف ال ي ال ألة ت ا  ،م ة وض ق ه ال ة ه ع ما د ال علي ان 

ها م  ا ف ائي ل ات ال الق ل ها ل ف ع ال مة  ودة ال ات م م ال إل
ات ق وال ق ال اس     .م

اح اء ال م إج اني لع ل فإن ال ال ني ال ول ام القان قارنة مع ال  ال
ثة في  ة م ن عات قان ض ض ل ع عله ي عات علي ن ق  ض ع ال ت

قلة اث م راسات وأ لا ل ن م لح أن ت ني ال ت ام القان ن  ،ال وق ت
فادة م  ع ال الاس ال ي نه  ال وال ف ال ة ال ار دراسة قاع خارج إ

ها خلال ت ي تعال ائل ال ة في ت ال عات ال دة في ت ال ع قاتها ال
ي جي ال ل م ال ق ال لة    . وخاصة ذات ال
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